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 ٢٩١




شكل مظھ                ذي ی ة وال ن الموضوعات الحدیث ث موضوعا م ذا البح ن         یتناول ھ را م

ى خطورة، وھو موضوع مكافحة                ھ خطورة عل اب وزادت ت بالإرھ الظواھر التي ارتبط

اب     التجریم والعق ائي أي ب انون الجن ائل الق ة بوس ات الإرھابی ق  . التنظیم د ازداد قل وق

سلاح       ال وال ا بالم بح منظم ث أص اب حی ورة الإرھ امي خط سبب تن دولي ب ع ال المجتم

ة  ات إرھابی ور منظم سبب ظھ ال ب ش  والرج ان وداع دة وطالب یم القاع ل تنظ اه مث  ترع

دین   . وغیرھا من عشرات التنظیمات الإرھابیة    ا بال كما ازدادت خطورتھا بسبب ارتباطھ

ة      وت بأحزم سھم للم ین أنف ا عارض ضموا إلیھ شباب فان ن ال ر م ل كثی تغلالھا جھ واس

  .ناسفة وعزاؤھم في ذلك أنھم داخلون الجنة لا محالة

ر           ھذه السیاسة الج  تعمالھا ممارسة أكب راد باس اب ی نائیة المتمثلة في التجریم والعق

وقد ارتأى المشرع . مقدار من الردع والحیلولة دون تعاظم قوة تلك التنظیمات الإرھابیة

في بلاد عدیدة أن یجرم تكوین جمعیات إرھابیة حتى یجرم صورا أخرى تتعلق بھا وھي 

  . بل والدعایة لأفكارھا أو تجنید أعضاء جددتجریم العضویة وتقدیم العون والمساعدة 

ة             ات الإرھابی اھرة التنظیم ي مواجھة ظ        وقد ارتبط بالسیاسة الجنائیة المعاصرة ف

ات               ك الجمعی وال تل د أم ي تجمی ل ف ة تتمث دابیر احترازی ة وت ات تكمیلی ى عقوب اللجوء إل

یات والمسئولین عنھا حتى یحد من خطورتھا الإجرامیة مثل حظر التعامل مع تلك الجمع        

القبض              وم ب ة أن تق دول المختلف زام ال شراء والت البیع أو ال بما یكفل عدم التعامل معھا ب

  .على أعضائھا والمسئولین عنھا
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       ترجع أھمیة البحث إلى الأحداث الأخیرة التي ھزت العالم منذ أعمال الإرھاب التي       

شر م     ادي ع ات الح ت وراء ھجم نة   كان بتمبر س یم    ٢٠٠١ن س د تنظ ى ی ا عل ي أمریك  ف

یم       ل تنظ ستان معق زو أفغان ا بغ ع حلفائھ ة م دة الأمریكی ات المتح ام الولای دة وقی القاع

ابي   دة الإرھ ة      . القاع ات الإرھابی شرات التنظیم د ظھرت ع ك فق د ذل ر عن ف الأم م یق ول

سا ول     صر وفرن وریا وم ا س دة دول منھ ى ع ا عل ش وھجومھ یم داع ة تنظ ا وخاص یبی

وغیرھا باستخدام الأحزمة الناسفة والانتحاریین لإیقاع أكبر مقدار من الضحایا من بین     

 .المدنیین

ورة           ن خط د زاد م ة ق ات الإرھابی امي التنظیم ى أن تن ث إل ة البح ع أھمی ا ترج  كم

دریب     . الإرھاب ى ت فلم یعد الإرھابي یعمل بمفرده، بل یحتاج إلى سلاح وإلى تمویل، وإل

وقبل ذلك . یم ینتمي إلیھ ویعولھ مالیا وعائلیا ویوفر لھ الحیاة والراتب بل والزواجوتنظ

ة        ات الإرھابی نع العملی یحتاج الإرھابي إلى فتاوى وأیدولوجیات تسوغ وتبرر القیام بأش

ل              . باسم الدین  ف فیقت سھ بحزام ناس ر نف ى تفجی اوى عل ك الفت فیقدم الإرھابي بفضل تل

ھ سوف        نفسھ ویقتل غیره بأعد    ن أن ة م ى ثق اد كبیرة وھو بھذا یتقرب إلى االله وھو عل

  .یدخل الجنة وینعم بنعیمھا

       وترجع أھمیة الموضوع من الناحیة القانونیة إلى أن مواجھة التنظیمات الإرھابیة 

وق                   رام حق دى احت ق بم ة تتعل شكلات قانونی ار م د أث ائي ق باستخدام سلاح القانون الجن

سان ك أن . الإن ة ذل ات الإرھابی ة التنظیم ي مكافح ریقتین ف ستخدم ط ة ت دول المختلف . ال

رق  ك الط ى تل ات    أول ة التنظیم ي مكافح ائي ف انون الجن ة أدوات الق ستعمل الدول أن ت

ن الأدوات            الإرھابیة، وثانیة تلك الطرق أن تستعمل الدولة حالة الطوارئ التي تخرج ع

  . الظاھرةالتقلیدیة في القانون الجنائي في مكافحة تلك



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

صوص              ة بخ ة دقیق شكلات قانونی ار م ة تث ة الثانی ي الحال ا ف ى كم ة الأول ي الحال        ف

ات           رائم والعقوب رعیة الج دأ ش ة بمب ات والخاص انون العقوب ي ق ة ف د التقلیدی القواع

ا           ا، كم وضرورة ارتكاب الفعل الإجرامي لأن القانون الجنائي لا یعاقب على مجرد النوای

دم الع   ر           تتعلق بع ي التعبی ق ف رام الح ذلك بوجوب احت ضیریة وك ال التح ى الأعم اب عل ق

انون       دة الق شكل أعم ي ت ة الت ادئ القانونی ن المب ا م اة الخاصة وغیرھ ي الحی ق ف والح

انون الطوارئ،           . الجنائي تخدام ق ة باس ات الإجرامی ر بمكافحة التنظیم ق الأم ا إذا تعل أم

ا        ة وبالحی ي        فإن مشكلات تتعلق بالحریة الفردی الحق ف دفاع وب ي ال الحق ف ة الخاصة وب

ب أن تخطر     . محاكمة عادلة سوف یتم المساس بھا بشكل مباشر    ر الغری ن غی لذا كان م

ب             ة الطوارئ وتطل فرنسا المجلس الأوربي بأنھا تخالف الاتفاقیة الأوربیة بإعلانھا حال

ر     السماح   ى إث یھا عل ى أراض ات  لھا بذلك بشكل مؤقت بسبب مكافحة الإرھاب عل الھجم

  .التي خطط لھا ونفذھا تنظیم داعش الإرھابي


انون             ي الق ا ف ان أبعادھ ى بی دف إل        یثیر ھذا البحث عدة مشكلات قانونیة سوف یھ

  :من ھذه الإشكالیات ما یلي. المقارن ووسائل حلھا القائمة والمقترحة

ي      سبب لجوء     ھل تحدث ھناك مخالفات للمبادئ التقلیدیة المستقرة ف ائي ب انون الجن  الق

ا            ة لھ ا والدعای ضویة فیھ ة والع ات إرھابی وین جمعی ریم تك ى تج دول إل ن ال ر م كثی

صود         واستحسان أعمالھا وتقدیم الدعم المادي لھا والسعي لتجنید أعضاء فیھا؟ ما المق

سیاسة       ھ ال ن أن تواج ف یمك ة؟ كی ة إرھابی ون المنظم ى تك ة؟ مت ات الإرھابی بالتنظیم

توریة         الجنا ضمانات الدس ة ال ة دون مخالف ات الإرھابی اھرة التنظیم رة ظ ة المعاص ئی

ى          ھا عل ن فرض ي یمك دابیر الت ي الت ا ھ دولي؟ م انون ال ي الق ررة ف ضمانات المق وال

ي أوجھ            ا ھ دمیر؟ م التنظیمات الإرھابیة لتقیید حریتھا في الحركة وشل قدرتھا على الت

  مات الإرھابیة؟التعاون الدولي في مجال مكافحة التنظی
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ارن               یلي مق ي تأص نھج تحلیل ى م ضمونھ عل ي م ث ف ي   .        یعتمد ھذا البح فھو تحلیل

روع             رد الف ث ی یلي حی ائج، وھو تأص ى النت یفسر ویناقش ویعرض القضایا ویخلص إل

ي               ة ف ادئ العام ع المب ة المعاصرة م سیاسة الجنائی سجام ال دى ان د م إلى أصولھا لتحدی

ادئ       القانون   ھ، ومب ل براءت دیم دلی تھم بتق الجنائي كمبدأ قرینة البراءة حیث لا یلتزم الم

ي            ق ف أخرى مستقرة في القانون الجنائي كاحترام الحریة الفردیة والحیاة الخاصة والح

ر ة      ... التعبی ى أنظم ي إل ي تنتم شریعات الت ة الت ى مقارن د عل ارن یعتم نھج مق و م وھ

  .لك التي تنتمي إلى القوانین ذات الأصل الأنجلوأمریكيقانونیة ذات الأصل اللاتیني وت

 

  :       یعتمد البحث على خطة تتكون من فصلین

صل الأول ات        : الف د المنظم ات تحدی ابي وآلی التنظیم الإرھ ف ب ھ التعری الج فی نع

  الإرھابیة

   إرھابیاًفقد خصصناه لدراسة النتائج القانونیة لاعتبار التنظیم: أما الفصل الثاني
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د      ق بتحدی ة تتعل شكلات قانونی عوبات وم ابي ص یم الإرھ ف التنظ ر تعری یثی

صل          ذا الف ھ ھ صص ل ا سوف نخ دھا وھو م ة تحدی ذا    .  عناصرھا وآلی ي ھ الج ف ذا نع ل
ة    ) في المبحث الأول (صل التعریف بالمنظمة الإرھابیة     الف ة الإرھابی د المنظم وآلیة تحدی
  ).في المبحث الثاني(





ك                زة لتل صائص الممی ا والخ د مفھومھ ین تحدی ة یتع ة الإرھابی للتعریف بالمنظم

سبب التوسع        ) طلب الأول في الم (التنظیمات   وبیان كیف أن ھذا المفھوم أصبح واسعا ب
  ).وھو ما نتناولھ في المطلب الثاني(في مفھوم الجریمة الإرھابیة 




 

د لل   ف موح ى تعری ة عل شریعات المقارن ستقر الت م ت ة       ل ات الإرھابی ل إن . تنظیم ب

ات       انون الكیان رار بق ین الق ات ب ك التنظیم ھ لتل ي تعریف ایر ف د غ صري ق شرع الم الم

نة    ٢٠١٥ لسنة  ٨رقم  (الإرھابیة   ر س ي فبرای انون    ) ٢٠١٥ والصادر ف رار بق ین الق وب

نة     (٢٠١٥ لسنة  ٩٤مكافحة الإرھاب رقم     سطس س ي أغ ا   )٢٠١٥والصادر ف ى م ، عل

  سیلي بیانھ؛
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انون      رار بق م  تضمن الق سنة  ٨رق ة      ٢٠١٥ ل ات الإرھابی یم الكیان أن تنظ ي ش ، ف

  : الذي ینص في مادتھ الأولى على تعریف الكیان الإرھابي بقولھوالإرھابیین في مصر

ات أو المنظم        " صابات   الكیان الإرھابي، یقصد بھ الجمعی ات أو الع ات أو الجماع

ت أو   ، أیا كان شكلھا القانوني أو الواقعيأو الخلایا أو غیرھا من التجمعات  ى مارس ، مت

أو  بأي وسیلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إیذاء الأفراد الغرض منھا الدعوة كان  

اق   أو تعریض حیاتھم أو حریاتھم أو حقوقھم أو أمنھم ل     إلقاء الرعب بینھم   لخطر أو إلح

ة أو   لات البری صالات أو المواص ار أو بالات ة أو بالآث المواد الطبیعی ة أو ب ضرر بالبیئ ال

ا أو           الجویة أو البحریة أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالھ

ضائ         ات الق ات أو الھیئ ة أو الجھ سلطات العام ة ال ع أو عرقل یة أو الاستیلاء علیھا أو من

سات       شفیات أو مؤس ادة أو المست ة أو دور العب دات المحلی ة، أو الوح صالح الحكوم م

ة،   ق العام ن المراف ا م م، أو غیرھ د العل صلیة، أو ومعاھ یة والقن ات الدبلوماس أو البعث

ن       ل أو     المنظمات والھیئات الإقلیمیة والدولیة في مصر م تھا لك ا أو ممارس ام بعملھ  القی

شاطھا أو      ع أو        بعض أوجھ ن ة أو الخاصة أو من لات العام ل المواص ا، أو تعطی  مقاومتھ

ت،      ة      وأعرقلة سیرھا أو تعریضھا للخطر بأي وسیلة كان دعوة بأی ا ال ان الغرض منھ  ك

ھ للخطر       وسیلة إلى  صالحھ أو أمن  الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة المجتمع أو م

سلطات   أو تعطیل أحكام الدستور أو القوانین أو منع إحد         دى ال ى مؤسسات الدولة أو إح

ن            ا م العامة من ممارسة أعمالھا، أو الاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطن أو غیرھ

الحریات والحقوق العامة التي كفلھا الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنیة أو 

ات والأشخاص ا    . السلام الاجتماعي أو الأمن القومي    ى الجھ ك عل ذكورین  ویسري ذل لم

ال        ك الأعم ن تل ذ أي م ان غرضھم تنفی تھدفوا أو ك ى مارسوا أو اس ر   مت ت غی و كان ول

  ."موجھة إلى جمھوریة مصر العربیة
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ضمن العناصر            صري یت انون الم ا للق ابي وفق یم الإرھ ضح أن التنظ بق یت مما س

  :التالیة

ة أو شركة               - أ ذ شكل جمعی د یتخ ین؛ فق ھ شكل مع د  التنظیم الإرھابي لا یشترط فی  وق

 .یكون تجمعا من الأفراد لیس لھ شكل قانوني معروف مدني أو تجاري

اع       - ب ا للأوض شھرا وفق ا م صا معنوی ون شخ شترط أن یك ابي لا ی یم الإرھ التنظ

 .القانونیة، فالتجمع من الناحیة الفعلیة یصلح أن یكتسب صفة التنظیم الإرھابي

ا با           - ت شاطا إرھابی ابي ن یم الإرھ ارس التنظ ون     لا یشترط أن یم ي أن یك ل یكف ل، ب لفع

ة أخرى     . الغرض منھ ممارسة ھذا النشاط     شریعات مقارن اه ت  ویتمشى ذلك مع اتج

صل ( اني الف انون الألم ل الق زيb-129مث انون الإنجلی ن : ، والق ث م صل الثال الف

 ).Terrorism Act  ٢٠٠٠قانون مكافحة الإرھاب لسنة 

ھ      - ث ون ھدف ا أن یك ون إرھابی ي یك یم لك ي التنظ ي ف ال   یكف اب أفع ى ارتك دعوة إل ال

ة  رائم         .إرھابی ابي ج یم الإرھ ر جرائم التنظ د اعتب صري ق شرع الم ح أن الم  وواض

ى    -ویتفق ذلك مع تعریفھ للإرھابي. خطر ولیس من جرائم الضرر  ادة الأول ي الم  ف

ھ ط       -من ن یخط ضا م و أی ھ ھ ل إن ة، ب ة إرھابی ب جریم ن ارتك ط م یس فق ھ ل  بأن

شأ    . لارتكابھا ة        كما أن من أن ل جماعة إرھابی ام بتموی ضویة أو ق ي ع ترك ف  أو اش

ابي     فة الإرھ یط            . یكتسب ص ابي لمجرد التخط یم الإرھ سبھا التنظ صفة یكت ذه ال وھ

 .لارتكاب جریمة إرھابیة

ادام               - ج ي، م د أجنب ي بل لا یشترط أن یكون التنظیم محلیا، فقد یكون تنظیما متواجدا ف

ابیین د     ساعد إرھ صر أو ی ل م شاطا داخ ارس ن صالح   یم ستھدف م صر أو ی اخل م

ي    شاطھ ف ارس ن صریا أو م ھ م ي علی ان المجن صر أو ك ي م ة ف صریة أو أجنبی م

سیة              دیم الجن ا أو ع ان أجنبی و ك صر ول ى م ضر إل ادة  (الخارج وح انون   ٤م ن ق  م

 ).٢٠١٥مكافحة الإرھاب في مصر لسنة 
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سنة           اب ل انون مكافحة الإرھ یاغة ق ن ص ال     ٢٠١٥وواضح م ي مج ھ وسع ف  أن

ات          تطب انون الكیان ھ ق ان یتجھ إلی یق القوانین المصریة على التنظیمات الإرھابیة عما ك

ى           . الإرھابیة ى عل ادة الأول ي الم صھ ف ة بن ھذا الأخیر كان یمیل إلى تطبیق مبدأ الإقلیمی

تھدفوا أو           "أنھ   ى مارسوا أو اس ذكورین مت ات والأشخاص الم ى الجھ ك عل سرى ذل وی

ك   ن تل ذ أي م ھم تنفی ان غرض صر  ك ة م ى جمھوری ة إل ر موجھ ت غی و كان ال ول الأعم

ة ال  ". العربی ة أن الأعم صر العربی ة م ى جمھوری ة إل ر موجھ ا غی صود بأنھ فالمق

ات          انون العقوب ة ق صري وبقی ة الم ات الإرھابی انون الكیان ا ق سري علیھ ة ی الإرھابی

ة       ي جمھوری ت ف صر  وتختص المحاكم المصریة بمحاكمة مرتكبي تلك الأعمال إذا وقع م

ات      ى بعث داءً عل ع اعت أن تق ال ك ك الأفع ستھدفة بتل صر م ن م م تك و ل ى ول ة حت العربی

 .دبلوماسیة أجنبیة على الأراضي المصریة

ت     د عرف ة ق ات الإرھابی انون الكیان ن ق ى م ادة الأول ك أن الم ول دون ذل ولا یح

دد أو            "الإرھابي بأنھ    اب أو یحرض أو یھ ي ارتك شرع ف ب أو ی ي یرتك  كل شخص طبیع

رد، أو             شكل منف و ب ت، ول یلة كان أي وس ة ب ة إرھابی ارج لجریم یخطط في الداخل أو الخ

ة أو             ادة أو زعام ولى قی یساھم في ھذه الجریمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو ت

إدارة أو إنشاء أو تأسیس أو اشتراك في عضویة أي من الكیانات الإرھابیة المنصوص       

م        ادة رق ذ   ) ١(علیھا في الم ن ھ ع          م شاطھا م ي ن اھم ف ا، أو س ام بتمویلھ انون أو ق ا الق

ر      ". علمھ بذلك  ك أن تعبی ة        "ذل ة إرھابی ارج لجریم داخل أو الخ ي ال دد أو یخطط ف " یھ

  .یقصد بھ أن جریمة إرھابیة تقع في مصر

ھ                 ال تطبیق د مج ي یم ھ لك ال تطبیق ي مج اب وسع ف غیر أن قانون مكافحة الإرھ

دأ  ة ومب دأ الإقلیمی ن مب د م ائرة  أبع سیة الط دأ جن م ومب دأ العل ة ومب صیة الإیجابی الشخ

من ھذه القواعد الجدیدة مبدأ . ومبدأ العینیة وھي من القواعد التقلیدیة إلى قواعد جدیدة



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ة     دأ العالمی سلبیة ومب صیة ال انون       ). ١(الشخ سري ق سلبیة ی صیة ال دأ الشخ ضى مب بمقت

ى م       ع عل ذي یق صري   مكافحة الإرھاب على من یرتكب الفعل ال ھ م ي علی ضى  . جن وبمقت

صري            یم الم ارج الإقل اب خ مبدأ العالمیة یسري ھذا القانون على ما یقع من أفعال الإرھ

  ).٤المادة (من شخص أجنبي أو عدیم الأھلیة إذا تواجد في مصر 

ي  وھذا ھو الاتجاه السائد في القانون المقارن مثل  انون الأمریك  section    الق

219 of the Immigration and Nationality Act    اب انون مكافحة الإرھ  وق

سنة    دة ل ة المتح ي المملك ي    ٢٠٠٠ف اد الأجنب سمح بإبع سي ی انون الفرن  والق

loignement de l'étrangeré     ي صادر ف انون ال ذ الق سنة   ٣ من سمبر ل  ١٨٤٩ دی

ق اللجوء        L.551-1وكررتھ المادة  ب وح ة الأجان انون دخول وإقام ن ق  Code de م

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.(  

ین      -ح   شرع   .  یلزم أن تستھدف المنظمة الإرھابیة تحقیق غرض مع ر أن الم غی

انون    ي ق صري ف راض       ٢٠١٥الم ك الأغ ي تل ع ف ة توس ات الإرھابی أن الكیان ي ش  ف

ي      شاط الإجرام ن الن دة م ور جدی دة ص یم لع تھداف التنظ شمل اس ة لت ك . الإرھابی ن تل م

ة  –إیذاء الأفراد في حیاتھم أو سلامتھم الجسمیة أو حریاتھم         : الصور  – الإضرار بالبیئ

ا   ة أعمالھ ن ممارس ة م سلطات العام دى ال ة أو إح سات الدول دى مؤس ع إح ل -من  تعطی

ة     ة المختلف ق الدول ة أو الخاصة    –مراف لات العام ل المواص ات    - تعطی ل البعث ل عم  تعطی

یة صلیة الدبلوماس ة أو اأو القن ة أو الدولی ات الإقلیمی دة -لمنظم رار بالوح  أو الإض

 .الوطنیة

                                                             

، ٢٠١١لعقوبات، دار النھضة العربیة، عبدالرءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون ا.د: انظر) ١(
طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، دار . د:  وما یلیھا ؛ ولمزید من التفصیل انظر١٥٧ص

  .٢٠٠٦النھضة العربیة، 
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ابي   ان الإرھ ھ للكی ي تعریف ة ف ات الإرھابی انون الكیان ظ أن ق یم (ویلاح التنظ

ھ                 ) الإرھابي دعو ل ذي ی ل ال ن العم ربط الغرض م م ی ھ ل ر وھو أن قد وقع في عیب خطی

ابي ل إرھ ق عم ان بتحقی ون إرھ. الكی ل لا یك روف أن العم دعوة أو والمع رد ال ا لمج ابی

اتي            ام المعلوم ة أو النظ ات أو البیئ راد أو الممتلك ى الأف داء عل ھ اعت حتى القیام بعمل فی

ي أو         دیولوجي أو دین رض أی ق غ ع لتحقی صد التروی ا بق ون واقع ھ أن یك زم فی ھ یل ولكن

ة  دعوات الإرھابی ضوع لل ضھا الخ ى رف سلطات عل ة ال ي أو لمعاقب د . سیاس ذا ننتق ولھ

 المادة السابقة التي جعلت من قصد الترویع حالة من الحالات التي یسعى الكیان      صیاغة

ب      ذي یج ابي ال ل الإرھ وھر العم و ج ع ھ صد التروی ك أن ق ا، ذل ى تحقیقھ ابي إل الإرھ

  .توافره في كل صورة من صور ھذا العمل

ادة              ي الم ات ف انون العقوب ي ق ذي ورد ف كما ننتقد تعریف الجماعات الإرھابیة ال

صد    ١٩٩٢ لسنة  ٩٧منھ المضافة بالقانون رقم     )  مكررا ٨٦( ن ق وا م  حیث إنھ جاء خل

ة  یة أو أیدلوجی ة أو سیاس ة أو دینی راض عقائدی ق أغ عیا لتحقی ع س صت . التروی د ن فق

یعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس "المادة السابقة على تعریف تلك المنظمات بقولھا      

ام ال   لاف أحك ى خ م أو أدار، عل ة أو   أو نظ ة أو جماع ة أو منظم ة أو ھیئ انون، جمعی ق

وانین،          تور أو الق عصابة، یكون الغرض منھا الدعوة بأیة وسیلة إلى تعطیل أحكام الدس

ا، أو       ة أعمالھ ن ممارس ة م سلطات العام دى ال ة أو إح سات الدول دى مؤس ع إح أو من

وق ا       ات والحق ن الحری ي   الاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطن أو غیرھا م ة الت لعام

ب              اعي، ویعاق سلام الاجتم ة أو ال دة الوطنی انون، أو الإضرار بالوح كفلھا الدستور والق

بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قیادة فیھا، أو أمدھا بمعونات مادیة أو مالیة مع 

  .علمھ بالغرض الذي تدعو إلیھ
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ى إح             ضم إل ن ان ل م نوات ك ات أو  ویعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس س دى الجمعی

سابقة،             رة ال ي الفق الھیئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص علیھا ف

  ".أو شارك فیھا بأي صورة مع علمھ بأغراضھا

ق      ع لتحقی صد التروی تراط ق ابي دون اش یم الإرھ رف التنظ ر أن نع ن الخطی وم

ى    أغراض معینة وھو ما نطلق علیھ بضرورة توافر القصد الخاص، حی     ك إل ؤدي ذل ث ی

ة     سائل الجنائی ي الم شرعیة ف دأ ال ع مب افي م ذي یتن ع ال صد  . التوس تراط الق دم اش فع

ك أن                اھرات، ذل ي المظ ى منظم ة عل ات الإرھابی ق نص التنظیم الخاص یؤدي إلى تطبی

دعون              م ی ا أنھ شاركین فیھ ا والم ى منظمیھ سند إل ن أن ی كثیرا من المظاھرات التي یمك

اھرات      إلى تعطیل القوانین   ن وراء المظ ا م ى تحقیقھ سعون إل ة ی . تحقیقاً لأغراض معین

ا          سري علیھ ن أن ی ات یمك ا النقاب وم بھ ي تق وبالمثل فإن الاعتصامات والاحتجاجات الت

دى             ع إح وائح أو من وانین والل تور أو الق ق الدس دم تطبی ى ع سعي إل ن ال ھذا الوصف م

  .مؤسسات الدولة من ممارسة عملھا

ا     ك م ى ذل ضاف إل لال       یٌ ین الإخ اب وب رة الإرھ ین فك ط ب ن خل انون م واه الق  احت

ر             . بالوحدة الوطنیة  إن الأم اط ف سلمین وأقب ى م ین إل ین منتم ل ب ام شجار أو تقات إذا ق ف

وما یمیز المشاحنات الطائفیة عن الإرھاب ھو القصد    . لیس دائما یندرج ضمن الإرھاب    

ا      لال ب ى والإخ داث الفوض ع لإح صد التروی و ق اص وھ ق   الخ رض تحقی ام بغ لأمن الع

سنة        . أغراض أیدولوجیة معینة   ة ل ات الإرھابی انون الكیان ن ق ى م فقد نصت المادة الأول

ھ    ٢٠١٥ ك بقول ى ذل دعوة  " عل ا ال ارج      الغرض منھ بلاد أو خ ي داخل ال یلة ف أي وس  ب

  ...". أوأو إلقاء الرعب بینھمالبلاد إلى إیذاء الأفراد 

ر أن       عقوبات عندما   ) ٨٦(بل إن المادة     ى ذك صرت عل ا اقت اب فإنھ عرفت الإرھ

ة أو      وال أو البیئ خاص أو الأم ى الأش ة عل ال الواقع ة  ... الأفع ت واقع لال  "كان ن خ م
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ع           ". مشروع جماعي أو فردي    صد التروی ى ق ة عل ي للدلال ر یكف ذا التعبی . ولا نرى أن ھ

م  فإن الم وفي ذات الخط، . فبین المشروع وبین قصد الترویع فارق واضح وكبیر   شرع ل

د         یكن موفقا أیضا عندما عرف الإرھابي بأنھ یرتكب جریمة إرھابیة دون أن یقوم بتحدی

فقد نصت المادة الأولى من قانون الكیانات الإرھابیة على تعریف . معالمھا بشكل واضح  

دد أو             "الإرھابي بأنھ    اب أو یحرض أو یھ ي ارتك شرع ف ب أو ی ي یرتك كل شخص طبیع

رد، أو            یخطط في الداخل أو الخ     شكل منف و ب ت، ول یلة كان ة وس ة بأی ة إرھابی ارج لجریم

ة أو             ادة أو زعام ولى قی یساھم في ھذه الجریمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو ت

إدارة أو إنشاء أو تأسیس أو اشتراك في عضویة أي من الكیانات الإرھابیة المنصوص       

م        ادة رق ام بتمو       ) ١(علیھا في الم انون أو ق ذا الق ن ھ ع      م شاطھا م ي ن اھم ف ا، أو س یلھ

  .علمھ بذلك

ادة   ي الم شرع ف ك أن الم ى ذل دلیل عل ررا ) ٨٦(وال ى –مك ص عل ات ن  أ عقوب

ظرف مشدد عندما یكون الإرھاب من الوسائل المستخدمة في تحقیق أو تنفیذ الأغراض 

ا        صابة بقولھ ة أو الع ة أو الجماع ا الجمعی دعو إلیھ ي ت ة   "الت ة الجریم ون عقوب تك

شدد، إذا            المنص سجن الم دام أو ال سابقة الإع ادة ال ن الم ى م وص علیھا في الفقرة الأول

ا            دعو إلیھ ي ت ذ الأغراض الت ق أو تنفی كان الإرھاب من الوسائل التي تستخدم في تحقی

ذكورة       صابة الم ة أو الجماعة أو الع ة أو المنظم ة أو الھیئ ى أن    ". الجمعی دل عل ذا ی وھ

  .مكررا عقوبات لیس بالضرورة تنظیما إرھابیاً) ٨٦(التنظیم الوارد في المادة 

ي    أن القصد الخاص ھو الذي یمیز بین الأعمال العنیفة      ونؤكد على  دخل ف  التي ت

اب           ن الإرھ د م ي لا تع ة الت ال العنیف ن الأعم ا م د     . حومة الإرھاب وغیرھ ھ أح ام ب ا ق فم

ن التلا        ددا م ھ ع دارس وقتل دى الم ى إح دخول إل ن ال سلحین م ان  الأشخاص الم ذ وك می

القصد من فعلھ ھو الانتقام لا یعد من الأعمال الإرھابیة، بینما ذات الفعل لو كان بغرض       
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ام            ة نظ ى إقام ھ إل اس دعوةً من ن للن إثارة الفوضى لإظھار عجز الدولة عن تحقیق الأم

  . للحكم یختلف عما ھو قائم یرقى بھذا الفعل إلى مصاف الأعمال الإرھابیة

واف د أن ت ا یؤك ات  ومم ة أن الاتفاق ة الإرھابی ان الجریم ن أرك ع م صد التروی ر ق

ام    ف لع ة جنی ي اتفاقی اب وھ د الإرھ ة ض ذ أول اتفاقی ة من ع ١٩٣٧الدولی ة بمن  الخاص

ي               م ف صبة الأم ا ع ي أقرتھ ھ    ١٩٣٧/ ١١/ ١٦ومعاقبة الإرھاب الت اب بأن ت الإرھ  عرف

ص         "ھو   ستھدف أو یق ا وت ن     الأعمال الإجرامیة الموجھة ضد دولة م ة م ق حال ا خل د بھ

ة الجمھور      ا  ". الرعب في أذھان أشخاص معینین أو مجموعة من الأشخاص أو عام كم

سنة    أن ا اب ل ل الإرھ ع تموی ة لقم ة الدولی م   ١٩٩٩لاتفاقی ة للأم ة العام رار الجمعی  بق

ام     ي       ١٩٩٩المتحدة ع اذ ف ز النف ت حی ي دخل ابي    ١٠/٤/٢٠٠٢ الت ل الإرھ ت العم  عرّف

ع          بالغرض منھ وھو عند    اً لتروی یاقھ موجھ ي س ھ أو ف م طبیعت ما یكون ھذا الغرض بحك

". السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولیة على القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بھ      

اب        ة الإرھ ة لمكافح ة العربی ت الاتفاقی سیاق اتجھ ي ذات ال دھا  ١٩٩٨وف ي اعتم  الت

اھرة ب    ي الق رب ف دل الع ة والع س وزراء الداخلی اریخ مجل ت . ٢٢/٤/١٩٩٨ت وتبن

ي    ي ف شرع الأمریك در الم د أص سفة؛ فق ة ذات الفل شریعات المقارن  ٢٥/١٠/٢٠٠١الت

داث  ب أح دل    ١١عق انون مع و ق اب وھ ة الإرھ اً لمقاوم ام قانون س الع ن نف بتمبر م  س

وان          ل العن ذي یحم ادة    ) ١٨(لقانون العقوبات الفیدرالي وال ت الم د عرف  ٢٣٣١) ٥(وق

ابي  ل الإرھ تم العم ھ ی ة   "بأن ى سیاس أثیر عل دنیین، أو الت ار الم ف أو إجب صد تخوی بق

شامل أو                 دمار ال لال ال ن خ ة م لوك حكوم ى س حكومة بالتخویف والإجبار، أو التأثیر عل

ادة          ". الاغتیال أو الخطف   ت الم د عرف ار؛ فق ولم یخرج المشرع البریطاني عن ھذا الإط

ام    و١٩٨٩متحدة الصادر عام من قانون مكافحة الإرھاب في المملكة ال ) ٢٠( دل ع المع

ھ ١٩٩٨ اب بأن ك أي       : " الإرھ ي ذل ا ف یة بم راض سیاس ق أغ ف لتحقی تخدام العن اس

نھم         اع م در   ". استخدام للعنف بغرض إشاعة الخوف من أفراد الشعب أو بین قط م أص ث
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ام   :  عرف فیھ الإرھاب بأنھ٢٠٠٠المشرع البریطاني قانوناً عام   د بالقی ام أو التھدی  القی

دید       ف ش ى عن لأغراض خدمة قضیة سیاسیة أو دینیة أو أیدیولوجیة بأعمال تنطوي عل

ل        ضد شخص أو إلحاق الضرر بالممتلكات أو تعریض حیاة شخص للخطر أو أعمال تمث

ردي           ي ف شروع إجرام ذاً لم خطراً جسیماً على صحة أو أمن الجمھور أو طائفة منھ تنفی

 الناس أو ترویعھم بإیذائھم أو تعریض حیاتھم أو جماعي، ویھدف إلى إلقاء الرعب بین

ة    ضرر بالبیئ اق ال ر، أو إلح نھم للخط اتھم أو أم لاك  ، أو حری ق أو الأم د المراف أو بأح

ة ة أو الخاص ا، العام تیلاء علیھ ا أو الاس ة ، أو احتلالھ وارد الوطنی د الم ریض أح أو تع

   ".للخطر

ف التنظ   رض لتعری بق أن تع د س ات ق انون العقوب ان ق التجریم وك ابي ب یم الإرھ

ھ   ) ١٩٩٢ لسنة ٩٧المعدلة بالقانون رقم  (مكررا  ) ٨٦(الوارد في المادة     ى أن بنصھ عل

یعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعیة   "

صابة،            ى        أو ھیئة أو منظمة أو جماعة أو ع یلة إل ة وس دعوة بأی ا ال ون الغرض منھ یك

سلطات           حكام ا تعطیل أ  دى ال ة أو إح سات الدول دى مؤس ع إح وانین، أو من لدستور أو الق

ن            ا م العامة من ممارسة أعمالھا، أو الاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطن أو غیرھ

الحریات والحقوق العامة التي كفلھا الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنیة أو 

ا، أو        ویعاقب بالس . السلام الاجتماعي  ا فیھ ادة م ة، أو قی ولى زعام ن ت ل م جن المشدد ك

  .أمدھا بمعونات مادیة أو مالیة مع علمھ بالغرض الذي تدعو إلیھ

دى           ى إح ضم إل ن ان ل م نوات ك س س ى خم د عل دة لا تزی سجن م ب بال ویعاق

ي   ا ف صوص علیھ صابات المن ات، أو الع ات أو الجماع ات أو المنظم ات أو الھیئ الجمعی

  .ة، أو شارك فیھا بأیة صورة، مع علمھ بأغراضھاالفقرة السابق

القول أو             ن روج ب ل م سابقة ك رة ال ي الفق ا ف صوص علیھ ة المن ویعاقب بالعقوب

  الكتابة أو بأیة طریقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، 
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ات أو       ررات أو مطبوع رز مح طة أو أح ذات أو بالواس از بال ن ح ذلك م وك

ع أو          تسجیلات، أیا كان نو    دة للتوزی ت مع دم إذا كان ا تق شيء مم ا ل ضمن ترویج عھا، تت

سجیل أو        ع أو الت ائل الطب ن وس یلة م لاطلاع الغیر علیھا، وكل من حاز أو أحرز أیة وس

العلانیة، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتیة لطبع أو تسجیل أو إذاعة شيء    

  ".مما ذكر

ادة        ة الم ررا ) ٨٦(وواضح من مطالع ابي       مك یم الإرھ ة للتنظ ي تعریف ات ف  عقوب

 یتضح ٢٠١٥بشأن قانون الكیانات الإرھابیة لسنة ) ٨(والمادة الأولى من القانون رقم     

ا  ) ٨٦(أن المادة الأخیرة لم تلغ المادة        مكررا على الرغم من أن كلا منھما یتناول تعریف

ك   . لمفھوم بینھماویرجع ھذا الرأي إلى أن ھناك تطابقا في ا   . للكیانات الإرھابیة  ع ذل وم

ھ             ا لاحق ق باعتبارھ ة التطبی ون واجب ة تك ات الإرھابی فإن المادة الأولى من قانون الكیان

  :مكررا عقوبات فیما تضمنتھ من أحكام جدیدة تتمثل في التالي) ٨٦(على المادة 

ابي                -١ یم الإرھ ي مفھوم التنظ ة ف ات الإرھابی انون الكیان ن ق ى م توسعت المادة الأول

اب ) ٨٦(ت إلى المادة   فأضاف . مكررا عناصر إضافیة یمكن أن تقع محلا لفعل الإرھ

ة          ة أو الجوی ة أو البحری لات البری صالات أو المواص ولا . من ذلك الآثار وكذلك الات

ة     ق العام ي      . یشترك أن تكون تلك المرافق من المراف ب للتوسع ف رز جوان ذا یب وھ

لاك    وبالمثل توسعت الم. مفھوم التنظیم الإرھابي  ى الأم ارت إل ادة الأولى عندما أش

ات    ى الممتلك صار عل ة دون اقت ات الخاص افت الممتلك ة، فأض ة أو الخاص العام

ل   " الاحتلال"كما أضافت ذات المادة فعل   . العامة ى فع تیلاء "بأن أضافتھ إل " الاس

  .على تلك الممتلكات أو المرافق

ات الإرھاب      انون الكیان ن ق ى م ادة الأول افت الم ا أض ادة  كم ة دور العب ی

. والمستشفیات ومؤسسات العلم دون اقتصار أي منھا على المؤسسات والمرافق العامة  
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ات الخاصة               ى الجھ ي إل ت تنتم و كان م ول سات العل شفیات ومؤس إن المست وبناء علیھ ف

ادة     ھ الم ت من ا خل و م ة، وھ ال إرھابی لا لأعم ون مح صلح أن تك ا ت ررا ) ٨٦(فإنھ مك

  .عقوبات

جاه الموسع الذي تبنتھ المادة الأولى من قانون الكیانات الإرھابیة، وفي ذات الات  

أضافت تلك المادة البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة والھیئات الإقلیمیة والدولة العامة في 

  .مصر

وضع قانون الكیانات الإرھابیة نظاماً خاصا بقوائم التنظیمات الإرھابیة لتحدید تلك  -٢

ن       التنظیمات كما وضع طرقا   م یك ابي، ول ھ إرھ ان أن صادر بالكی للطعن في الحكم ال

  .ذلك موجودا في قانون العقوبات

ا            -٣ ة م ار منظم ى اعتب ة عل ة المترتب ائج القانونی ة النت ات الإرھابی انون الكیان دد ق ح

ھ           صفة بقول ك ال  حظر  -"إرھابیة؛ فنص على تدابیر یتم الحكم بھا لمجرد توافر تل

ھ  -٢. الكیان الإرھابي ووقف أنشطتھ   .  غلق الأمكنة المخصصة لھ وحظر اجتماعات

ر    -٣ ر أو غی شكل مباش واء ب ان س یاء للكی وال أو الأش ع الأم ل أو جم ر تموی  حظ

ي           -٤. مباشر ستخدمة ف ت م ى كان ضائھ مت  تجمید الأموال المملوكة للكیان، أو لأع

رویج  حظر الانضمام للكیان أو الدعوة إلى ذلك أو الت-٥. ممارسة النشاط الإرھابي

عاراتھ ع ش ھ أو رف سفر  . ل ن ال ع م وائم المن ى ق ابیین، الإدراج عل سبة للإرھ وبالن

بلاد     اؤه،     -وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول ال سفر أو إلغ  سحب جواز ال

د    فر جدی دار س ع إص ولي     -أو من لازم لت سیرة ال سمعة وال سن ال رط ح دان ش  فق

ي    تجم -الوظائف والمناصب العامة أو النیابیة       تخدمت ف ید أموال الإرھابي متى اس

 .وذلك كلھ لم ینص علیھ قانون العقوبات". ممارسة نشاطھ الإرھابي
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ى          ة عل ایراً للدلال استخدم المشرع المصري في قانون مكافحة الإرھاب تعبیراً مغ

وھي لیست شیئاً ". الجماعة الإرھابیة"نظیم الإرھابي وھو تعبیر الكیان الإرھابي أو الت  

  . آخر الكیان الإرھابي أو التنظیم الإرھابي أو المنظمة الإرھابیة

م     اب رق ة الإرھ أن مكافح ي ش انون ف رار بق رّف الق د ع سنة ) ٩٤(وق  ٢٠١٥ل

ا   ٢٠١٥والصادر في أغسطس سنة      ة بأنھ ة    " الجماعة الإرھابی ل جماعة أو جمعی أو ك

ة            صابة مؤلف ة أو ع ة أو منظم ل     ھیئة أو جھ ى الأق ة أشخاص عل ن ثلاث ا أو  م  أو غیرھ

بلاد أو    سواء شكلھا القانوني أو الواقعيكیان تثبت لھ ھذه الصفة أیا كان   كانت داخل ال

دة أو   خارجھا ر   وأیا كان جنسیتھا أو جنسیة من ینتسب إلیھا تھدف إلى ارتكاب واح أكث

اب أو    رائم الإرھ ن ج ائل   م ن الوس اب م ان الإرھ ذ   ك ق أو تنفی ستخدمھا لتحقی ي ت الت

  ".أغراضھا الإجرامیة

أنھ أن        ن ش ذي م وقد عُني القانون السابق بتوضیح المقصود بالإرھاب، الأمر ال

ام       ا بالقی تم تعریفھ یساعد في تحدید المقصود بالمنظمة الإرھابیة مادامت تلك المنظمة ی

دافھا      بالعمل الإرھابي أو التخطیط لھ أ      ق أھ ي تحقی ھ ف تعانة ل ادة    . و الاس ت الم د عرف فق

ذا      "الأولى منھ الجریمة الإرھابیة بأنھا       انون وك ذا الق ي ھ ا ف كل جریمة منصوص علیھ

دى           تخدام إح ب باس ة أو جنحة ترتك اب  كل جنای ائل الإرھ ذ    وس ق أو تنفی صد تحقی  أو بق

دم أ       غرض إرھابي  ا تق ة مم اب أي جریم ى ارتك ك     أو بقصد الدعوة إل ا وذل د بھ و التھدی

  ".دون إخلال بأحكام قانون العقوبات

ھ       ب أو     "كما عرّف القانون ذاتھ المقصود بالإرھابي بأن ي یرتك ل شخص طبیع ك

ة          ة إرھابی ارج لجریم داخل أو الخ ي ال دد أو یخطط ف یشرع في ارتكاب أو یحرض أو یھ

ي  بأیة وسیلة كانت ولو بشكل منفرد أو یساھم في ھذه الجریمة في إطا   ر مشروع إجرام
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مشترك أو تولى قیادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسیس أو اشترك في عضویة أي 

م      ة     ) ١(من الكیانات الإرھابیة المنصوص علیھا في المادة رق یس جمھوری رار رئ ن ق م

صر  م  م انون رق ة بالق سنھ ٨ العربی ة  ٢٠١٥ ل ات الإرھابی وائم الكیان یم ق أن تنظ ي ش  ف

  ".والإرھابیین أو یقوم بتمویلھا أو یساھم في نشاطھا مع علمھ بذلك

أنھ أن           ن ش ن عناصرھا م ر م ات والتغیی ھذا التعدد في القوانین وتفریق التعریف

انون            یثیر بعض ا   ضل ق اب یف انون مكافحة الإرھ رى أن ق ا ن للبس أحیانا، ومع ذلك فإنن

  :الكیانات الإرھابیة في تعریفھ للكیان أو الجماعة الإرھابیة من حیث التالي

أنھ استخدم تعبیر الإرھاب دون أن یقع في عیب تحدید مفھومھ، تاركاً إیاه للقواعد  -

مكرراً عقوبات التي أشارت ) ٨٦(دة العامة وخاصة منھا ما ھو مشار إلیھ في الما   

ن     . إلى قصد الترویع   ھذا القصد ھو في الحقیقة لب العمل الإرھابي والذي یمیزه ع

غیره من الأعمال العنیفة كمن یقوم بقتل أكثر من شخص دون توافر قصد الترویع       

ة       ف معین ى مواق اج عل كما في حالة الانتقام أو المشاجرات بین العائلات أو للاحتج

 . السلطاتمن

یم       - ھ للتنظ ي تعریف ة ف ات الإرھابی انون الكیان اب وق ة الإرھ انون مكافح ق ق یتف

ي          یم الفعل انوني والتنظ یم الق ین التنظ ساو ب م ی دما ل ابي عن م إذن أن   . الإرھ لا یھ ف

 .یكون التنظیم مشھرا وفقا للأوضاع القانونیة أو یكون مجرد تجمع من الأفراد

اب عم  - ة الإرھ انون مكافح سن ق ة  أح أنھم ثلاث یم ب راد التنظ دد أف دد ع دما ح لا عن

ره          ى ذك ة عل ات الإجرامی انون الكیان . أشخاص فأكثر، وھو الأمر الذي لم یحرص ق

ونحن نتفق مع ذلك الرأي حیث إن الجماعة لا تكون والتنظیم لا یقوم من شخصین 

 .فقط
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ى          - ھ عل ة بحرص ة الإرھابی رف الجماع دما ع اب عن ة الإرھ انون مكافح د لق یحم

التسویة بین الجماعة الإرھابیة التي تباشر عملھا في مصر والجماعة التي تباشر       

 . عملھا في خارج مصر

ة       - ع الجریم ستوي أن تق ھ ی ذكر بأن رح بال ھ ص اب أن ة الإرھ انون مكافح د لق یحم

یم      ف           الإرھابیة من جانب ھذا التنظ ابي أو أن توق یم الإرھ فة التنظ سب ص ي یكت لك

ھ  تلك الجریمة عند حق الت     ر      "...خطیط فقط بقول دة أو أكث اب واح ى ارتك دف إل  تھ

 ).المادة الأولى"(من جرائم الإرھاب

ى          - نعكس عل إن قانون مكافحة الإرھاب قد وسع من مفھوم الجریمة الإرھابیة مما ی

ة          اب جریم ى ارتك دعو إل مفھوم التنظیم الإرھابي حیث اعتبر القانون إرھابیا من ی

 .جریمة إرھابیةإرھابیة ولیس فقط من ارتكب 

ا              - ن خلالھ ابي أراد م ل الإرھ دة للعم رة جدی إن قانون مكافحة الإرھاب قد أضاف فق

ادة           ي الم ھ ف ھ    ) ٢(التوسع في مفھوم الإرھاب بقول ة من رة الثانی ل   "الفق ذلك ك وك

سلوك یرتكب بقصد تحقیق أحد الأغراض المبینة بالفقرة الأولى من ھذه المادة أو       

النظم        الإعداد لھا أو التحری     صالات أو ب أنھ الإضرار بالات ن ش ان م ا إذا ك ض علیھ

المعلوماتیة أو بالنظم المالیة أو البنكیة أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو 

دمات   سلامتھا أو بالخ اه أو ب ة والمی واد الغذائی سلع والم ن ال ي م المخزون الأمن ب

 ".الطبیة في الكوارث والأزمات

  :كافحة الإرھاب یرد علیھ الملاحظات التالیةومع ذلك فإن قانون م

ب         - م یتطل ة ل ة الإرھابی ابي وعرّف الجریم یعیب ھذا القانون أنھ عندما عرّف الإرھ

ع  صد التروی ین      . ق ط ب ى الخل ؤدي إل ن أن ی وض یمك ي غم ع ف ھ وق الي فإن وبالت

 .الأعمال العنیفة الإرھابیة وغیرھا من الأعمال العنیفة الأخرى
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انون مكا - ب ق یاغتھ  یعی اءت ص ررة، فج دة والمتك ھ الزائ ي تعریفات اب ف ة الإرھ فح

ا          . معیبة ابي، وكلھ ل الإرھ ة وعرف العم ة الإرھابی فعرّف الإرھابي وعرف الجریم

 .كان یمكن التعبیر عنھا في مادة وحیدة

مبدأ العالمیة بمعنى أنھ لم یمد تطبیق لم یتبن قانون مكافحة الإرھاب بشكل صریح        -

صري   انون الم ط   الق دي أو تخط ي تعت ة الت ات الإرھابی ى التنظیم سري عل ث ی بحی

 .للاعتداء على أیة دولة دون تقیید الأمر بالمصالح المصریة فقط

اب      ة الإرھ انون مكافح تعملھ ق ا اس ا م ى   –أم ادة الأول ي الم ھ  – ف د تعریف  عن

ر  ن تعبی ابي م ي   "للإرھ ط ف دد أو یخط رض أو یھ اب أو یح ي ارتك شرع ف ب أو ی یرتك

ة،   " ل أو الخارج لجریمة إرھابیة بأیة وسیلة كانت الداخ دأ العالمی فإنھ لا یقطع بتبني مب

داء           ع اعت ا ق ا ھو م ة ھن ة الإرھابی صود بالجریم إذ الأصل ھو مبدأ الإقلیمیة أي أن المق

  .على المصالح المصریة دون غیرھا من مصالح الدول الأخرى

ف جرائم     والجدیر بالذكر أن بعض من تلك الجرائم الإرھابی    ا وص سري علیھ ة ی

ي            ى مرتكب صري عل انون الم سري الق أمن الدولة التي یسري علیھا مبدأ العینیة حیث ی

  .الفعل أیاً كانت جنسیتھ وأیاً كان مكان وقوع الجریمة

م            اب رق انون مكافحة الإرھ ي ق صري ف شرع الم ى الم سنة  ٩٤وقد عن  ٢٠١٥ ل

انو     ریان ق د س ي تحدی ار ف ن معی ر م ى أكث النص عل ضاء  ب صاص الق اب واخت ن الإرھ

  :المصري بمحاكمة المتھم بھذا النوع من الجرائم عند توافر

 .مبدأ جنسیة الطائرة ومبدأ العلم أو مسجلة في مصر أو تحمل علمھا) أ(

 مبدأ الشخصیة الإیجابیة أي عندما یكون المتھم مصریا) ب(

 مبدأ الشخصیة السلبیة، إذا كان المجني علیھ مصریا) جـ(
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ن               )د( اب م انون مكافحة الإرھ ن ق ة م  مبدأ العینیة عندما نصت علیھ المادة الرابع

ي    تطبیق ھذا القانون إذا كان الفعل الإرھابي یستھدف مصالح مصریة تتمثل ف

أي       -أ:  ا أو ب ا أو بأمنھ ین فیھ صر أو المقیم  إلحاق الضرر بأي من مواطني م

ا   من مصالحھا أو ممتلكاتھا في الداخل أو في الخارج       ب بعثاتھ أو بمقار ومكات

 . الدبلوماسیة أو القنصلیة أو مؤسساتھا أو فروع مؤسساتھا في الخارج

سیة وموجودا             ) ھـ ( دیم الجن ا أو ع تھم أجنبی ان الم مبدأ العالمیة في حالة ما إذا ك

في مصر، والفرض ھنا أن الجریمة الإرھابیة وقعت في خارج البلاد، وإلاّ كان   

 . التطبیقمبدأ الإقلیمیة واجب

ل                 ان الفع اب إذا ك انون مكافحة الإرھ ق ق ة تطبی دأ العالمی ق مب ومن حالات تطبی

ة    "الإرھابي یستھدف    ". إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الھیئات الدولیة أو الإقلیمی

ى         ة عل ال واقع وھنا لا یشترط أن تكون الھیئة مصریة، كما لا یشترط أن تكون تلك الأفع

 ).١(ي مصرالھیئات العاملة ف

ة  دأ العالمی ق مب ي تطبی ھ ف ن نیت شرع ع صل الم صحیح أن یف ن ال ان م نص ك  ب

شاطھ      داخل أو  –صریح ولا یكتفي بالقول بأن التنظیم یعد إرھابیا أیاً كان مكان وجود ن

                                                             

 ٣ و٢ و١مع عدم الإخلال بأحكام المواد ""من قانون مكافحة الإرھاب على أنھ ) ٤(تنص المادة ) ١(
ى أحكام ھذا القانون على كل من ارتكب جریمة من جرائم الإرھاب  من قانون العقوبات تسر٤و

 إذا ارتكبت الجریمة على متن وسیلة من وسائل النقل -١:خارج مصر وذلك في الأحوال الآتیة
 إذا كان من شأن - ٢. الجوي أو البري أو البحري أو النھري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمھا

الضرر بأي من مواطني مصر أو المقیمین فیھا أو بأمنھا أو بأي  إلحاق -أ: الجریمة أو الھدف منھا
من مصالحھا أو ممتلكاتھا في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتھا الدبلوماسیة أو 

 إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو -ب.القنصلیة أو مؤسساتھا أو فروع مؤسساتھا في الخارج
 حمل الدولة أو أي من سلطاتھا أو مؤسساتھا على القیام بعمل أو -ج.الھیئات الدولیة أو الإقلیمیة

 إذا كان مرتكب الجریمة أجنبیا -٤. إذا كان المجني علیھ مصریا موجودا في الخارج-٣.الامتناع عنھ
  ".أو عدیم الجنسیة وموجودا في مصر
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ى     .  وأیاً كانت جنسیتھ أو جنسیة من ینتسب إلیھ  -خارج مصر  ك إل ي ذل سبب ف ویرجع ال

ي       أن الجرائم المرتبطة بالتنظ    اك مجن ان ھن یم الإرھابي تقع ولو لم یقع فعل إرھابي أو ك

ھ       علیھ من فعل معین،      ى أن النظر إل سعف ب اب لا ت ولذا فإن صیاغة قانون مكافحة الإرھ

ل    ت بالفع ة وقع ال إرھابی ى أفع سري عل شكل   . ی ة ی دأ العالمی ق مب دیر أن تطبی ن الج وم

ى   تجاھا عالمیا في جرائم التنظیمات الإرھابیة حتى تل        ا سن أن تتبن ك التي لم تقع ویستح

  .مصر فكرتھ، تحقیقا لأكبر قدر ممكن من التعاون الدولي في مكافحة الإرھاب

ابي ذات     - ل الإرھ ھ للعم رار تعریف اب بتك ة الإرھ انون مكافح ي ق شرع ف ام الم ق

ذا      دوى لھ اك ج المفھوم الذي سبق أن أورده قانون الكیانات الإرھابیة، فلم یكن ھن

  . وأنھ لم یجدد في مفھومھ شیئاًالتكرار خاصة


ل       ات مث ن التجمع ا م ن غیرھ ا ع صائص تمیزھ ة بخ ات الإرھابی ز المنظم تتمی

  :التنظیمات الإجرامیة، من أھمھا


داراً م     خاص ومق ن الأش دداً م ضرورة ع ضي بال ابي یقت یم الإرھ ن  التنظ ا م عین

ا لا          . التنظیم والتخطیط  ة ولكنھم ة المنظم ع الجریم ة م ق الجماعة الإرھابی ذا تتف وفي ھ

ا           ل منھم داف ك ي أھ ین ف ة        . یزالان مختلف ن أیدولوجی ابي م یم الإرھ ق التنظ ا ینطل فبینم

ربح      ق ال ى تحقی ن      . معینة، فإن التنظیم الإجرامي یسعى إل وعین م ین الن ة ب ن العلاق ولك

ففي بعض الحالات یستعین التنظیم الإرھابي بالتنظیم الإجرامي ). ١(ائبةالتنظیم لیست غ 

                                                             

ا دولیا وعربیا، دار  ماھیتھا ووسائل مكافحتھ–شریف بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة .د) ١(
  .٨، ص٢٠٠٤ القاھرة، الطبعة الأولى، –الشروق 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

ال     اب أعم ي ارتك تخدامھا ف ابي لاس یم الإرھ ط التنظ لحة یخط رات أو أس ل متفج ي نق ف

  ).١(إرھابیة

ولیس في القانون ما یستلزم ضرورة توافر عدد معین في التنظیم الإرھابي حتى   

ط  یكتسب تلك الصفة؛ فیمكن أن یتوافر        نقض     . باتفاق شخصین فق ة ال ضت محكم ذا ق بھ

د      ). ٢(الفرنسیة كما لا یشترط فیمن ینضم إلى منظمة إرھابیة أن یعرف على وجھ التحدی

ن أن    ة ع صفة عام م ب ي أن یعل ل یكف د، ب ھ التأكی ى وج ا عل ط لارتكابھ ة المخط الجریم

  ).٣(التنظیم بصدد ارتكاب أفعال إرھابیة

ادة       ص الم ن أن ن رغم م ى ال ى    ) 1-2-421(وعل ب عل سي یعاق ات فرن عقوب

سي    الانضمام إلى تنظیم إرھابي بغرض الإعداد لارتكاب عمل إرھابي، فإن القضاء الفرن

داد                وم بالإع ة تق ك المنظم ات أن تل ة دون إثب ة إرھابی ى منظم تھم إل ضمام الم یكتفي بان

ا ما            ة إلاّ لأنھ ون إرھابی ن تك ا ل ة، لأنھ ا إرھابی ادام أنھ داد    لعمل إرھابي م ي الإع یة ف ض

  ).٤(لارتكاب أفعال إرھابیة

ي شكل          ضا ف نعكس أی ة ت ومن ھنا فإن الخصوصیة في مكافحة الجرائم الإرھابی

ر       ي یعتب ابي لك الاكتفاء بالقیام بأعمال تجھیزیة لارتكاب الجرائم من جانب التنظیم الإرھ

ا  . المنضم لھا مسئولا عن جریمة الانضمام إلیھا   ي ق ات  وذلك مع أن الأصل ف نون العقوب

                                                             

ذیاب موسى البداینة، التنمیة البشریة والإرھاب في الوطن العربي، . د: لمزید من التفصیل انظر) ١(
   .وما یلیھا-١٥٥، ص٢٠١٠بحث منشور بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة الأولى، 

(2)  Crim. 30 avr. 1996, Bull. crim. n° 176 ; Crim. 3 juin 2004, n° 03-83.334. 
(3) Paris, 10e Ch., section B, 25 avr. 1997, n° 96/07152; Paris, 10e Ch. 

Section A, 26 janv. 1999, 98/01582 ; Paris, 10e Ch., section A, 26 juin 
2000, 00/00190 ; Paris, 10e Ch. Section A, 19 nov. 2007, 07/01558. 

(4) Crim. 21 mai 2014 n° 13-83.758: Pierre de Combles de Nayves, Sauf en 
matière, AJ Pénal 2014 p. 528  
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ادة     . ھو أنھ لا یعاقب على الأعمال التحضیریة    ا نص الم ي ھن ) ١-٢-٤٢١(غیر أنھ یكف

إن            ة، ف اب جرائم إرھابی د لارتك یم یع ان لتنظ الذي جاء صریحاً في أنھ مادام انضمامھ ك

  .جریمة الانضمام إلى تنظیم إرھابي تتوافر


ائي    یع اق الجن ى الاتف سي عل انون الفرن ب الق  association deاق

malfaiteurs)  ادة سي  ١-٤٥٠م ات الفرن انون العقوب ن ق ضرورة   ).  م ضى ب د قُ وق

ة       ك الجریم ان تل و      : توافر أربعة عناصر لتكامل أرك اني وھ اق، الث الأول وھو وجود اتف

م والإرادة،  محل الاتفاق وھو ارتكاب جرائم، الثالث وھو القصد الجنائي ا    لمتمثل في العل

د    ى ح صل إل شترط أن ت اق، ولا ی ك الاتف ن ذل ر ع ة تعب ال مادی اب أفع زم ارتك ع یل الراب

ذ   (الشروع   ي التنفی ھ جرائم        ). ١)(البدء ف ون محل ائي أن یك اق الجن ي الاتف شترط ف ولا ی

وقد قُضي بذلك في قضیة . ذوات صبغة سیاسیة، بل یتوفر بالاتفاق على ممارسة العنف      

  ).٢( في فرنساAction Directe) التدخل المباشر(

رائم    اب ج رض ارتك ائي بغ اق الجن ى الاتف شریعات عل ض الت ب بع وتعاق

ادة     ). ٣(إرھابیة ي الم الي ف ررا -٢٧٠(من تلك التشریعات القانون الإیط انون   )  مك ن ق م

ت إرھاب        واء أكان اب، س رائم الإرھ اب ج ى ارتك اق عل ى الاتف ب عل ي تعاق ات الت ا العقوب

ة أو         ال تنفیذی اب أفع ع ارتك ك م زامن ذل داخلیا أو إرھابیا دولیا وذلك دون اشتراط أن یت

در    . حتى تحضیریة  ا ص وقد قضت محكمة النقض الإیطالیة بأنھ لا یصح الاحتجاج بأن م

                                                             

(1) Cour d'appel de Paris en date du 4 juillet 1988 (n° 2507/88, p. 15 
(2) Cour d'appel de Paris en date du 4 juillet 1988, op.cit 

 ١١٤قضیة رقم :  وقد قضت محكمة الدستوریة المصریة بعدم دستوریة تجریم الاتفاق الجنائي)٣(
  .دستوریة"العلیا  المحكمة الدستوریة  قضائیة٢١لسنة 
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نص لا       ك أن ال ال، ذل شفوعة بأفع ر م وال غی رد أق و مج ة ھ ذه الحال ي ھ تھم ف ن الم م

ك        كما لا یصح    ). ١(یستلزم ذلك  ك أن تل ر، ذل ة التعبی ع حری صادم م الاحتجاج بأن ذلك یت

  .الحریة لیست مطلقة، وتتعارض مع التآمر على ارتكاب الجرائم

وافر العناصر              زم ت ة یل نقض الإیطالی ة ال فلكي تقع تلك الجریمة وفقا لحكم محكم

ا         -أولاً: التالیة ك الأفع د تل تراط تحدی ة دون اش ال إرھابی ام بأعم شكل   توافر خطة للقی ل ب

ي           -مفصل، ثانیاً  ھ ف شترك مع ا ی ھ لم  وجود تنظیم إرھابي یرمي المتھم إلى الانضمام إلی

ال أو               -الأفكار، ثالثاً  ك بأفع ن ذل را ع ھ معب ضمام إلی ي الان ھ ف تھم ورغبت  توافر إرادة الم

  .بأقوال دون اشتراك القیام بأعمال تنفیذیة أو تحضیریة

ضاء    ام الق ة أم شكلة قانونی ارت م د ث سلمین  وق ین م صوص متھم الي بخ الإیط

اك       ة ھن وات الأمریكی د الق تخدامھ ض ة    . أرسلوا طردا ناسفا للعراق لاس ضت محكم د ق فق

درت                 ل ص ة ب الا إرھابی وا أعم م یرتكب م ل ن أنھ ند م ى س ین عل أول درجة ببراءة المتھم

صابات    ال ع نھم أعم سكریة  gurillaم وات الع د الق تئناف   .  ض ة الاس ر أن محكم غی

در   . كم واعتبرت أن تلك الأفعال تنتمي إلى الإرھاب الدولي نقضت الح  ك أص وعلى إثر ذل

ي   ٢٠٠٥ یولیو سنة ٢٧المشرع الإیطالي قانونا في     ل یرم  یعتبر أعمالا إرھابیة كل عم

نقض      ). ٢(إلى الرعب بین الناس أو الدول أو المنظمات الدولیة  ة ال إن محكم ك ف ع ذل وم

ین          الإیطالیة لا تتجھ إلى وقوع الإرھ      ن المتھم سة م ا خم م فیھ ضیة اتھ ي ق دولي ف اب ال

                                                             

(1) Court of Cassation, Section II Criminal (Corte di Cassazione, Sezione II 
Penale, Judgment No. 24994 of 25 May 2006 , 71 J. Crim. L. 147 2006-
2007: http://heinonline.org 

(2) Michele Nino, Court of Cassation, Section II Criminal (Corte di 
Cassazione, Sezione II Penale) International Terrorism: Definition, 
Judgment No. 24994 of 25 May 2006, 71 J. Crim. L. 147 2006-2007: 
http://heinonleine.org 
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شرعیین   ر ال اتلین غی من المق ساني ض دولي الإن انون ال رھم الق لامیین إلاّ إذا اعتب الإس

  ).١(كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة


ان غر      ا إلاّ إذا ك ن الجرائم       لا یكون التنظیم إرھابی ر م ة أو أكث اب جریم ضھ ارتك

شروع،         . الإرھابیة د ال د ح ة عن فلا یلزم أن تقع تلك الجریمة، بل لا یلزم أن تقف الجریم

ة   . إذ یكفي أن تقع أفعال تحضیریة بقصد ارتكاب جریمة من تلك الجرائم   ل الجریم وتتمث

  . الإرھابیة في ارتكاب جرائم بقصد ترویع الناس

د         فإذا لم یظھر لدى     یم لا یع إن التنظ اس، ف ع الن ھ ھو تروی یم أن ھدف أفراد التنظ

ي بعض            إرھابیا، ویمكن العقاب علیھ بوصف آخر كما في الاتفاق الجنائي المعمول بھ ف

وانین ذا     . الق توریة ھ دم دس ضت بع د ق صر ق ي م توریة ف ة الدس أن المحكم م ب ع العل م

  .التجریم

سات   وتستدل المحكمة على وجود قصد ارتكاب جرائم          إرھابیة من ظروف وملاب

دام          . الدعوى ن إق اب م صد الإرھ وافر ق من ذلك أن محكمة التمییز اللبنانیة قضت بعدم ت

ة        ال وكتاب ى الأقف قة عل واد اللاص ع الم سیارات ووض ارات ال ق إط ى تمزی اني عل الج

وتوزیع رسائل تھدید بھدف خلق البلبلة في إحدى المدن یشكل جرائم التخریب والتھدید 

  ).٢(ادي ولا ینطبق علیھا وصف الأعمال الإرھابیة المعاقبالع

                                                             

(1)Decision 26 Juin 2006: 71 J. Crim. L. 147 2006-2007: 
http://heinonleine.org 

 لسنة ١٤١ رقم الأساس ١٩٩٨ لسنة ٢٠١، قرار رقم ١٩٩٨ نوفمبر سنة ١٧تمییز لبناني ) 2(
  .، أنظمة صلاح عبد الوھاب الجاسم١٩٩٨
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ي       یم الإجرام ة  (یختلف التنظیم الإرھابي عن التنظ ة المنظم ي الغرض   ) الجریم ف

م      ). ١(الذي تسعى من أجل تحقیقھ  ى الحك ى الوصول إل ابي إل فبینما یسعى التنظیم الإرھ

ي    أ یم الإجرام إن التنظ ة، ف ة معین ق مطالب ى تحقی ا عل سلطات لإرغامھ ي ال أثیر ف و الت

ن أن    . یسعى إلى تحقیق الربح المالي   ذي یمك ابي ال ومن ھنا كانت خطورة التنظیم الإرھ

ة أو        یضحى أفراده بأنفسھم تحقیقاً لأغراض أیدولوجیة أو دینیة أو سیاسیة أو اجتماعی

  .عرقیة

م  ف. وجود تدرج رئاسي بین أفراده  ویتفق الاثنان في     على الرغم من أن القانون ل

ام      ع المھ ي، وتوزی درج الرئاس ز بالت ھ یتمی ي فإن یم الإجرام صائص التنظ دد خ یح

ن        ث ع ي البح ھ ھ ى أن غایت واستعمال العنف، والفساد، والبعد العابر للدول بالإضافة إل

على المشرع أن یحدد الشروط  واحتراما لمبدأ الشرعیة یتعین     ). ٢(الربح غیر المشروع  

  .الواجب توافر في التنظیم لكي یقع تحت طائلة التجریم


ق      رائم لتحقی اب ج ھ ارتك رض من ون الغ ا یك ة م ات الإجرامی ن التنظیم اك م ھن

ا بواعث مكاسب مادیة، وھنا تختلف تلك المنظمات عن التنظیمات الإرھابیة التي تحركھ 

                                                             

 الشوربجي، تعریف الجریمة الإرھابیة، دار عبدالتواب معوض. د: لمزید من التفصیل انظر) ١(
  .٢٠١٠النھضة العربیة،

(2) Carole Girault, Le droit pénal à l'épreuve de l'organisation criminelle, 
RSC 1998 p. 715. 
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یم            ). ١(أیدولوجیة ادة للتنظ ولكن تتفق معھا في وجود ھیئة تنظیمیة تقوم على وجود قی

ھ     ھ ل د         . وأعضاء فیھ وقواعد حاكم دود وق ابرة للح ون ع د تك ة ق ا أن الجرائم المنظم كم

د          د واح دود بل ي ح د          . ینحصر نشاطھا ف ي ق ة الت ات الإرھابی ل التنظیم ك مث ي ذل ي ف وھ

دولي         تقتصر على دولة واحدة    اب ال سمى بالإرھ ا ی ارس م ي یم د دول ا بع .  وقد یكون لھ

ود       سبب وج ة وب ث الأیدولوجی ود البواع سبب وج دوثا ب ر ح ي الأكث صورة ھ ذه ال وھ

ا      رى لھ ن دول أخ ى م ة أو حت ات مماثل ن تنظیم ة م ارج الدول ن خ ساندة م   م

ة تلك الأیدلوجیات أو المصالح التي تجعلھا تقوم بتشجیع وتمویل المنظمات ال  ذا  . محلی ھ

ن     ا؛ فم ع بینھ صالح تجم ن الم ط م ا رواب ا بینھم وافر أحیان ات یت ن التنظیم ان م   النوع

لحة،         ى الأس صول عل ة للح ات الإجرامی ة بالتنظیم ات الإرھابی ستعین التنظیم ة ت   ناحی

صول      ك للح درات وذل ة بالمخ ات الإجرامی د التنظیم ة بتزوی ات الإرھابی وم التنظیم   وتق

لازم ل ال ال ى الم ةعل ال إرھابی ام بأعم ائمین . لقی ة بالق ات الإرھابی ستعین المنظم د ت   وق

سئولین         الات لم ام باغتی رة أو القی واد مفج ل م ام بنق ة للقی ة المنظم ى الجریم   عل

  .مناوئین لھا

  

                                                             

(1) ODED LOWENHEIM, Transnational criminal organizations and 
security The case against inflating the threat, 57 Int'l 
J(INTERNATIONAL JOURNAL).  513 2001-2002, p.513: 
http://heinonline.org 
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ش  ن الت ر م ت كثی ات   اتجھ وم التنظیم ي مفھ ع ف ى التوس ة إل ریعات المقارن

اني         . الإرھابیة انون البریط ة والق دة الأمریكی من ذلك القانون الوطني في الولایات المتح

  .والقانون المصري

 

  : وجھ التالي       توسع القانون الوطني الأمریكي في مفھوم الإرھاب على ال

اة الأشخاص             -١ الا تعرض حی ضمن أفع شاط یت ل ن ذا المفھوم ك ضمن ھ بح یت أص

وانین   ة وق ة الفیدرالی دة الأمریكی ات المتح وانین الولای ة لق ر بالمخالف للخط

دنیین أو            سكان الم اب ال شطة بغرض إرھ ك الأن ام بتل ة القی الولایات، أو محاول

دة بالإرھ ات المتح ة الولای ى سیاس أثیر عل أثیر للت رض الت راه أو بغ اب أو الإك

ي             دث ف ي تح ف والت ل أو الخط امل أو القت دمیر ش ك بت ة وذل رار الحكوم على ق

  ). من القانون الوطني٨٠٢فصل (إقلیم الولایات المتحدة 

ا أو            -٢ دم دعم ة تق ل منظم بحت ك ال التجریم فأص ي مج وطني ف انون ال توسع الق

ام المن    ا أحك سري علیھ ة ت ة إرھابی ویلا لمنظم ة تم ة إرھابی ستوي أن . ظم وی

ن      . تكون المساعدة مادیة أو غیر مادیة      ة لم ر المادی ساعدة غی فقد أصبحت الم

صلة         صل   (یرتكب جریمة إرھابیة تشكل جریمة منف ذه    ). ٨١٠الف ي ھ دخل ف وی

  .الجریمة إیواء الإرھابي أو مساعدتھ بأي صورة مالیة أو غیر مادیة
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شكل  بمقتضى ھذا التجریم أصبح تقدیم مساعدة    مالیة أو حتى في شكل نصیحة ی

اب            ي ارتك ستخدم ف ن أن ت ساعدة یمك ك الم م أن تل تھم یعل ادام أن الم صلة م ة منف جریم

ن        . الجریمة الإرھابیة  ة ولك ساھمة الجنائی ولم یعد مشترطا توافر الركن المعنوي في الم

ل  . ابیةیكفي أن یعلم المساعد أن مساعدتھ یمكن أن تستخدم في ارتكاب الجریمة الإرھ     ب

ة        ة الإرھابی ع الجریم دعم         . لا یشترط أن تق ن ال ا م یم نوع داف التنظ شر أھ بح ن ا أص كم

  .علیھ المعاقب

ة   -٣ ة إرھابی اب جریم آمر لارتك ة الت ى جریم وطني عل انون ال ب الق صل (یعاق الف

  ).٨١٤الفصل (وقد أُدخل الإرھاب الإلكتروني ضمن جرائم الإرھاب ). ٨١١

ذي تب ع ال س التوس د انعك ات  وق وم المنظم ى مفھ ي عل شرع الأمریك اه الم ن

ال      اب أفع ى ارتك الإرھابیة، حیث إن التنظیم الإرھابي ھو من یقوم أو یخطط أو یتآمر عل

 .إرھابیة

داخلي       اب ال ي الإرھ وطني الأمریك انون ال رّف الق د ع  the domestic وق

terrorismالأمریكیة، ارتكاب فعل یھدد حیاة الأفراد بالمخالفة للقوانین - ١ بأنھ  

ة     -٢ ة الحكوم ى سیاس أثیر عل صد الت دنیین أو بق راد الم ار الأف ف أو إجب صد تخوی  بق

ل أو       دمیر أو القت ة بالت لوك الحكوم ى س أثیر عل صد الت ار أو بق التخویف أو الإجب ب

  ).١)(٨٠٢الفصل ( یحدث داخل إقلیم الولایات المتحدة -٣الخطف، 

                                                             

(1) "the term `domestic terrorism' means activities that-- 
`(A) involve acts dangerous to human life that are a violation of the 

criminal laws of the United States or of any State; 
`(B) appear to be intended-- 

`(i) to intimidate or coerce a civilian population;    = 
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ضا أ    واءھم     ومن التجدیدات في القانون الوطني أی اء المجرمین أو إی ل إخف ن جع

  ).١)(٨٠٣الفصل (جریمة مستقلة


ي مفھوم            ى التوسع ف ا أدى إل اب مم ن مفھوم الإرھ اني م توسع القانون البریط

ة  ات الإرھابی س     . التنظیم دة ل ة المتح ي المملك اب ف ة الإرھ انون مكافح رف ق د ع نة فق

  : الإرھاب بأنھ٢٠٠٠

                                                                                                                                                     

= `(ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; 
or`(iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, 
assassination, or kidnapping; and 

`(C) occur primarily within the territorial jurisdiction of the United 
States.". 

(1)"Whoever harbors or conceals any person who he knows, or has 
reasonable grounds to believe, has committed, or is about to commit, an 
offense under section 32 (relating to destruction of aircraft or aircraft 
facilities), section 175 (relating to biological weapons), section 229 
(relating to chemical weapons), section 831 (relating to nuclear 
materials), paragraph (2) or (3) of section 844(f) (relating to arson and 
bombing of government property risking or causing injury or death), 
section 1366(a) (relating to the destruction of an energy facility), section 
2280 (relating to violence against maritime navigation), section 2332a 
(relating to weapons of mass destruction), or section 2332b (relating to 
acts of terrorism transcending national boundaries) of this title, section 
236(a) (relating to sabotage of nuclear facilities or fuel) of the Atomic 
Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2284(a)), or section 46502 (relating to 
aircraft piracy) of title 49, shall be fined under this title or imprisoned 
not more than ten years, or both.". 
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  :القیام بفعل أو التھدید بھ حیث إنھ

 :یقع تحت طائلة المبحث الثاني من ھذا الفصل، إذا كان) ١(

ة أو      ) أ( ة دولی ة حكومی یھدف الفعل أو التھدید بھ إلى التأثیر على الحكومة أو ھیئ

 تخویف الجمھور أو جزء منھ

و ) ب( ھ ھ د ب ل أو التھدی ن الفع صد م ة أو  أو أن الق یة أو دینی ضیة سیاس د ق  تأیی

  عنصریة أو عقائدیة

  :یقع الفعل تحت طائلة ھذا المبحث إذا كان) ٢ (

  یتضمن عنفا جسیما ضد شخص) أ (

  یتضمن أضراراً جسیمة للأموال) ب (

  یعرض حیاة شخص للخطر غیر الشخص الذي یرتكب ھذا الفعل) جـ (

  لخطر جسیمیعرض صحة الجمھور أو سلامتھ أو جزء منھ ) د (

  أُعد لكي یسبب خللا لنظام إلكتروني بشكل جسیم) ھـ (

رة   ) ٣ ( یعتبر من أعمال الإرھاب استعمال أو التھدید باستعمال فعل یقع تحت طائلة الفق

شروط        ) ٢( ھ ال وافر فی عندما یتضمن استعمالا لأسلحة ناریة أو متفجرات سواء ت

  ).١(أو لم تتوافر)  ب-١(المنصوص علیھا في الفقرة 

                                                             

(1)(1)In this Act “terrorism” means the use or threat of action where— 
(a)the action falls within subsection (2), 
(b)the use or threat is designed to influence the government [F1or an 

international governmental organisation] or to intimidate the 
public or a section of the public, and 

(c)the use or threat is made for the purpose of advancing a political, 
religious [F2, racial] or ideological cause. 
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ى        وطني عل ا ال ق قانونھ ال تطبی ي مج ع ف ى التوس ة إل شریعات المقارن تتجھ الت
د     ریض والتجنی ل والتح ضویة والتموی ل الع ة مث ات الإرھابی ة بالتنظیم رائم المتعلق الج

ا  دریب وغیرھ ذ والت د . والتحبی ى مب ضھا یتبن دأ   بع ى مب ر یتبن بعض الآخ ة وال أ العالمی
  . الشخصیة السلبیة والبعض الثالث مبدأ العینیة

ات    قانون العقوباتمن ھذه القوانین     ى المنظم ھ عل  الألماني الذي یمتد في تطبیق
ك الجرائم               ت تل ددھا إذا ارتكب ة ح اب جرائم معین الأجنبیة الإرھابیة التي ترمي إلى ارتك

اني  ١٢٩وربیة وفقا للفصل رقم داخل إقلیم المجموعة الأ  ات الألم ا  .  من قانون العقوب أم
اني       انون الألم إذا كانت المنظمة الإرھابیة تتواجد في خارج المجموعة الأوربیة، فإن الق
سیة أو           اني الجن ھ ألم ي علی ا أو المجن ة الفاعل فیھ لا ینطبق علیھا إلاّ إذا ارتكبت جریم

ي     . الألمانيووقعت تلك الجریمة في داخل الإقلیم     ن الجرائم الت ة م وبالنسبة لھذه الطائف
  ). ١(تقع في خارج الإقلیم الألماني یلزم إذن وزیر العدل لرفع الدعوى الجنائیة

                                                                                                                                                     

(2)Action falls within this subsection if it— 
(a)involves serious violence against a person, 
(b)involves serious damage to property, 
(c)endangers a person’s life, other than that of the person committing 

the action, 
(d)creates a serious risk to the health or safety of the public or a section 

of the public, or (e)is designed seriously to interfere with or seriously 
to disrupt an electronic system. 

(3)The use or threat of action falling within subsection (2) which involves 
the use of firearms or explosives is terrorism whether or not subsection 
(1)(b) is satisfied.  

(3) http://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1217  
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ن           سئولة ع ة الم د الجھ ة،     تختلف التشریعات في تحدی ات الإرھابی د المنظم  تحدی

ام،         ب الع صاص للنائ ي الاخت ا یعط ا م فمنھا ما یعطي الاختصاص لوزیر الخارجیة ومنھ

ا        ام، ومنھ ب الع ن النائ ومنھا من اختار القضاء لكي یقوم بتلك المھمة بناء على طلب م

رائم    ن ج ة م ر جریم صة بنظ ة المخت وم المحكم ث تق ة حی د العام ر للقواع رك الأم ا ت م

ا    ال یم إرھابی ر    . تنظیمات الإرھابیة بالفصل في مسألة ما إذا كان التنظ ن النموذج الأخی م

ا          ى م ة، عل ات الإرھابی قانون العقوبات الألماني الذي لم یضع آلیة معینة بقائمة للتنظیم

  سیلي بیانھ؛


دأ        أعد الم  شرع في المملكة المتحدة قائمة تضم التنظیمات الإرھابیة، احتراما لمب

وقد كان لوزیر الداخلیة في المملكة المتحدة أن یصدر قرارا بوضع تنظیم   . )١(الشرعیة  

نة       انون س ل ق ة قب ات الإرھابی ة المنظم ى قائم ین عل نة   ٢٠٠٠مع انون س ا ق  وأخرھ
                                                             

(1) Section 3. SCHEDULE 2 
PROSCRIBED ORGANISATIONS The Irish Republican Army. 
Cumannnam Ban. Fiannanah Eireann. The Red Hand Commando. Saor 
Eire. The Ulster Freedom Fighters. The Ulster Volunteer Force. The 
Irish National Liberation Army. The Irish People's Liberation 
Organisation. The Ulster Defence Association. The Loyalist Volunteer 
Force. The Continuity Army Council. The Orange Volunteers. The Red 
Hand Defenders. 
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ر الخار     ١٩٨٩ ى وزی سلطة إل ك ال ت تل م آل نة     ، ث انون س ا لق ة وفق ر ٢٠٠٠جی  لأن الأم

ة  ات أجنبی ھ بتنظیم ي غالبیت ق ف ي   ). ١(یتعل ة ف ات الإرھابی ة المنظم إن لائح ل ف وبالفع

نة           سطس س ى أغ ات حت ك المنظم ن تل شرات م ضمن الع دة تت ة المتح  ٢٠١٤المملك

ة    ). ٢(غالبیتھا منظمات إسلامیة متطرفة    ولم یمنع ذلك من وجود منظمات إرھابیة داخلی

  ).١(خاصة بإیرلندا الشمالیة في قائمة المنظمات الإرھابیةو
                                                             

(1) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents 
(2)17 November Revolutionary Organisation (17N) 
 Abdullah Azzam Brigades (AAB) including the Ziyad al-Jarrah 

Battalions 
 Abu NidalOrganisation (ANO) 
 Abu Sayyaf (ASG) 
 Al-Gama'at al-Islamiya (GI) 
 Al Gurabaa 
 Al Ittihad Al Islamia (AIAI) 
 Al Murabitun 
 Al Qa’ida 
 Ansar Al Islam (AI) 
 Ansar Al Sharia-Tunisia (AAS-T) 
 Ansar Al Sunna (AS) 
 Ansar Bayt al-Maqdis (ABM) 
 AnsarulMuslimina Fi Biladis Sudan (Vanguard for the protection of 

Muslims in Black Africa) (Ansaru)[11] 
 Armed Islamic Group (GroupeIslamiqueArmée) (GIA) 
 Asbat Al-Ansar ('League of Parisans' or 'Band of Helpers') 
 BabbarKhalsa (BK) 
 Baluchistan Liberation Army (BLA) 
 Basque Homeland and Liberty (Euskadi ta Askatasuna) (ETA) 
 Boko Haram (Jama’atu Ahli Sunna LiddaAwatiWal Jihad) (BH) 
 Egyptian Islamic Jihad (EIJ) 
= 
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= 
 Groupe Islami que Combattant Marocain (GICM) 
 HamasIzz ad-Din al-Qassam Brigades 
 Harakat-Ul-Jihad-Ul-Islami (HUJI) 
 Harkat-ul-Jihad al-Islami (HUJI-B): 
 Harakat-Ul-Mujahideen/Alami (HuM/A) and Jundallah 
 Harkat-ul-Mujahideen (HM) 
 Hezb-e-IslamiGulbuddin (HIG) 
 Hizballah External Security Organisation 
 ImaratKavkaz (IK) (also known as the Caucasus Emirate) 
 Indian Mujahideen (IM)[12] 
 International Sikh Youth Federation (ISYF) 
 Islamic Army of Aden (IAA) 
 Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) also known as Dawlat al-

'Iraq al-Islamiyya, Islamic State of Iraq (ISI), Islamic State of Iraq and 
Syria (ISIS) and Dawlat al Islamiya fi Iraq wa al Sham (DAISh) and 
the Islamic State in Iraq and Sham 

 Islamic Jihad Union (IJU) 
 Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) 
 Jaish e Mohammed (JeM) and splinter group KhuddamUl-Islam (Kul) 
 Jammat-ulMujahideen Bangladesh (JMB) 
 Jeemah Islamiyah (JI) 
 Kateeba al-Kawthar (KaK) also known as "Ajnad al-sham" and 

"Junudar-Rahman al Muhajireen" 
 KhuddamUl-Islam (Kul) and splinter group JamaatUl-Furquan (JuF) 
 Kurdistan Workers Party (PartiyaKarkeren Kurdistan or Kongra-Gel) 

(PKK) 
 Lashkar e Tayyaba (LT) 
 Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) 
 MinbarAnsarDeen (also known as Ansar al-Sharia UK) 
 Palestinian Islamic Jihad – Shaqaqi (PIJ) 
= 
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= 
 Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command 

(PFLP-GC) 
 Revolutionary Peoples' Liberation Party - Front 

(DevrimciHalkKurtulusPartisi – Cephesi) (DHKP-C) 
 Salafist Group for Preaching and Combat (GroupeSalafiste pour la 

Predication et le Combat) (GSPC) 
 Sipah-E Sahaba Pakistan (SSP) (renamed Millat-E Islami Pakistan 

(MIP) in April 2003) and splinter group Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) 
 Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) 
 Saved Sect or Saviour Sect 
 TehrikNefaz-e Shari'atMuhammadi (TNSM) 
 TeyreAzadiye Kurdistan (TAK) 
 TurkiyeHalkKurtulusPartisi-Cephesi (THKP-C) also known as the 

Peoples’ Liberation Party/Front of Turkey, THKP-C Acilciler and the 
Hasty Ones 

 (1 ) Continuity Army Council (CAC) 
 CumannnamBan 
 FiannanahÉireann, a name claimed by multiple groups 
 Irish National Liberation Army (INLA) 
 Irish People's Liberation Organisation (IPLO) 
 Irish Republican Army (IRA), a name claimed by multiple groups 
 Loyalist Volunteer Force (LVF) 
 Orange Volunteers 
 Red Hand Commando 
 Red Hand Defenders 
 Saor Éire 
 Ulster Defence Association (UDA) 
 Ulster Freedom Fighters (UFF) 
 Ulster Volunteer Force (UVF) 
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 في المملكة المتحدة المعاییر التي یتم بھا وضع المنظمة ٢٠٠٠حدد قانون سنة   

  : بقولھ) المبحث الأول(على قائمة الإرھاب، وذلك في الفصل الثالث 

 

  ، أو٢تلك التي وضعت على الجدول المرفق رقم   )ا   (

 تقوم بأنشطتھا تحت ذات المسمى المحدد في الجدول وإن كانت غیر ذلك،) ب   (

دول        ن الج ذف م دل أو یح كما خول القانون ذاتھ وزیر الخارجیة أن یضیف أو یع

نظمة معینة متورطة في الإرھاب، فإذا قدر الوزیر أن م. المنظمات التي اعتبرھا إرھابیة   

ة      . فإنھ یصدر قرار بإضافتھا للقائمة    ساب منظم ل لح ة تعم ل منظم كما أن لھ أن یدرج ك

ى       إرھابیة ولو كان الاسم مختلفا أو كانت المنظمة الإرھابیة قد غیرت اسمھا للتحایل عل

  . وضعھا على قائمة الإرھاب عند توافر ذات شروط المنظمة الإرھابیة فیھا

راره،           وزیر ق صدر ال وقد وضع المشرع معیارا لاعتبار المنظمة إرھابیة عندما ی

  :تعتبر المنظمة إرھابیة لو أنھا : بقولھ

  ارتكبت أفعالا إرھابیة أو ساھمت في ارتكابھا، )١(

  تعد لارتكاب أفعال إرھابیة )٢(

  تشجع أو تؤید الإرھاب )٣(

  تتورط بأي شكل كان في الإرھاب  )٤(

ن       اني م د        كما أوضح الباب الث شجیع أو تأیی دث ت ا یح ي فیھ الات الت انون الح الق

  :الإرھاب الذي یضفي على المنظمة طابعا إرھابیا، وھي

اب       )١( ال الإرھ اب أفع داد لارتك ال أو الإع اب أفع شروع لارتك ر م د غی وم بتمجی تق

  سواء تعلق ذلك بالماضي أو بالمستقبل أو بشكل عام،

 ى تمجید للأفعال الإرھابیةإذا قامت بما یجعلھا مقترنة ببیانات تشتمل عل )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣٠


رة  ( من التقنین الجنائي للولایات المتحدة الأمریكیة ٨ینص الفصل    ) ١١٨٩الفق

سنة            دام ل ة الإع ل عقوب سمى  ١٩٩٦المعدل بقانون مكافحة الإرھاب وتفعی -Anti والم

terrorism and Effective Death Penalty Act 1996 (AEDPA)  ى أن  عل

  .یقوم وزیر الخارجیة بتعیین المنظمات الإرھابیة الأجنبیة

وقیام الوزیر بتحدید المنظمات التي تعتبر إرھابیة لا یخالف مبدأ شرعیة الجرائم 

ة        ان الجریم د أرك سبقة  (والعقوبات التي تقتضي أن یكون تحدی انون،  ) وشروطھا الم بق

ي  . وزیر للقیام بذلكمادام أن القانون فوض ال     ویتفق ذلك مع قوانین جنائیة أخرى كما ف

صحة            ر ال ام وزی ن قی رغم م ى ال تور عل قانون المخدرات الذي قضي بعدم مخالفتھ للدس

درات  ن المخ ر م واد تعتب افة م ن   . بإض ویض م واز التف ى ج ضاء إل ذا الق تند ھ د اس وق

  ).١(القانون لوزیر الصحة في تحدید المواد المخدرة
                                                             

ادة  " في ھذا المعنى قضت المحكمة الدستوریة بأنھ  ) ١( نص     ٦٦وحیث إن الم الي ت ن الدستور الح  م
ھ      ى أن ة عل ا الثانی ي فقرتھ ا "ف ة إلاّ بن ة ولا عقوب انون  ولا جریم ى ق توریة  " ء عل دة دس ي قاع وھ

 الذي نص علیھا في المادة ١٩٢٣وردت بذات العبارة في جمیع الدساتیر المتعاقبة منذ دستور سنة 
ادة    ١٩٢٣وحیث إنھ یبین من الأعمال التحضیریة لدستور سنة   . السادسة منھ  ذه الم  أن صیاغة ھ

ضي       ت تق عھ كان ة بوض ة المكلف ھ اللجن ذي أعدت شروع ال ي الم ھ ف ة إلاّ  "بأن ة ولا عقوب لا جریم
ى         " بقانون ة إلاّ   "فعدلتھا اللجنة الاستشاریة التشریعیة التي نقحت المشروع إل ة ولا عقوب لا جریم

ة ولا        "–وذلك على ما جاء بتقریرھا     " بناء على قانون   رر أن لا جریم دأ یق ع مب ھ لا یصح وض لأن
سلطة      عقوبة إلاّ بقانون لأن العمل جرى في التشریع على أن      ى ال ضا إل سھ تفوی انون نف  یتضمن الق

المكلفة بسن لوائح التنفیذ في تحدید الجرائم وتقریر العقوبات، فالأصوب إذن أن یُقال لا جریمة ولا        
ي   ". عقوبة إلاّ بناء على قانون     لما كان ذلك وكان من المقرر أن المشرع إذا أورد مصطلحا معینا ف

ذا       ى ھ ان         نص ما لمعنى معین، وجب صرفھ إل ردد ذات المصطلح ، وك ر ی ص آخ ل ن ي ك ى ف  المعن
 الواردة في المادة السادسة –" بناء على قانون" منھ عبارة ٦٦الدستور الحالي قد ردد في المادة  

 في حین أنھ – والتي أفصحت أعمالھ التحضیریة عن المدلول المقصود بھا ١٩٢٣من دستور سنة  
ترط      رى اش صوص أخ ي ن ایرة ف ارة مغ تعمل عب ة      اس سائل معین یم م د أو تنظ تم تحدی ا أن ی  فیھ

ادة      ٣٥مثل التأمیم في المادة     " بقانون" ي الم دیلھا ف شاء الضرائب وتع ؤدى   ١١٩ وإن إن م   =، ف
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ادة =  ك أن الم رارات  ٦٦ذل دار ق ة بإص سلطة التنفیذی ى ال انون إل د الق ز أن یعھ تور تجی ن الدس  م
اب،           ریم أو العق ب التج ض جوان ا بع ي       لائحیة محدد بھ شریع وف لطة الت درھا س ارات تق ك لاعتب وذل
ا    ادة          . الحدود وبالشروط التي یعینھا القانون الصادر منھ ي الم شروع ف ان الم دم وك ا تق ان م ا ك لم

ادة  ١٩٦٠ لسنة  ١٨٢ من القانون رقم     ٣٢ ن  ٦٦ قد أعمل ھذه الرخصة المتاحة لھ بمقتضى الم  م
دیل    ى تع تص عل الوزیر المخ ھ ب ا ناط صر م تور وق ذف   الدس انون بالح ذا الق ة بھ داول الملحق  الج

واھر     د الج شف وتحدی ھ ك ا یتطلب ھ لم دیرا من ك تق ا ، وذل واردة فیھ سب ال ر الن افة أو بتغیی وبالإض
ي     ة ف رات المتلاحق ة التغیی ا مواجھ ن معھ رار یمك اذ الق ي اتخ ة ف ة ومرون رة فنی ن خب درة م المخ

ي    مسمیاتھا وعناصرھا تحقیقا لصالح المجتمع ، وكانت ا      وزیر المختص ف لقرارات التي یصدرھا ال
وائح  ١٤٤ أو المادة ١٠٨ھذا الشأن لا تستند في سلطة إصدارھا إلى المادة          من الدستور بشأن الل

ي        ٦٦التفویضیة أو اللوائح التنفیذیة وإنما إلى المادة    إن النع ھ ، ف لف بیان ا س ى م  من الدستور عل
دستوریة علیا ، جلسة " : … ة یكون  على غیر أساس  المشار إلیھا بعدم الدستوری٣٢على المادة 

  ١٦٣٨ ص ٢٢ العدد ١٩٨١ مایو سنة ٢٨ ، منشور في الجریدة الرسمیة ١٩٨١ مایو سنة ٩
 ٢٠٠٧ سنة مارس من والعشرین الثاني بتاریخ) ١(  تطبیقا لذلك قضت المحكمة الدستوریة العلیا

 ٢١ رقم الصحة وزیر وقرار ، ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ رقم المخدرات قانون دستوریة بعدم في الطعن ،
 أن في تتحصل– الأوراق وسائر الدعوى صحیفة من یتبین حسبما - الوقائع إن حیث "١٩٩٩ لسنة

 عقار بحیازة وآخرین الشیخ لاتھامھ كفر جنایات محكمة إلى المدعى أحالت قد كانت العامة النیابة
 دسوق ٢٠٠٦ لسنة واحد رقم الجنایة في عقابھ /وطلب ، الاتجار بقصد المخدر " الفلونیترازیبام"

 و "أ" بند / ١٢٢ رقم بالقانون المعدل ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ رقم القانون من ( ٧ و ٢ و ١ ) بالمواد
 رقم وزیر الصحة قرار دستوریة بعدم المدعى دفع الجنائیة الدعوى نظر وأثناء . ١٩٨٩  لسنة٤٢
 إلى المخدرات بقانون الثالث الملحق الجدول من الاتھام موضوع العقار نقل الذي ١٩٩٩ لسنة ٢١

 رقم القانون دستوریة عدم وكذا جنحة، لا من بد جنایة حیازتھ اعتبار إلى أدى مما الأول الجدول
 قدرت وإذ ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ رقم بالقانون الجمھوریة لقرار رئیس المعدل ١٩٨٩ لسنة ١٢٢

 إن    وحیث الماثلة الدعوى أقام فقد ، دستوریةال الدعوى برفع لھ وصرحت ، جدیة الدفع المحكمة
 ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ رقم المخدرات المعدل لقانون ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ رقم القانون على ینعى المدعى

 باعتباره الدستور من ( ١٩٥ ) المادة من الثانیة للفقرة الشورى بالمخالفة مجلس على عرضھ عدم
إذ  أنھ ١٩٩٩ لسنة ٢١ رقم الصحة وزیر قرار على ینعى كما ، للدستور التشریعات المكملة من
 كانت التي عقوبة الجنحة عدل قد یكون الأول الجدول إلى الثالث الجدول من المخدر العقار نقل

 إنھ وحیث. الدستور من ( ٦٦ ) لنص المادة بالمخالفة الجنایة عقوبة إلى العقار ھذا لحیازة مقررة
 فإنھ الشورى، مجلس على لعدم عرضھ ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ رقم القانون دستوریة بعدم الطعن عن
 الشكلیة الأوضاع توافر من الاستیثاق أن العلیا المحكمة الدستوریة قضاء في المقرر من كان لما

 =أو اتفاقھا أمر في الخوض على بالضرورة سابقًا یعتبر ما في قانون الدستور یتطلبھا التي
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ا  -: یصل إلى تلك النتیجة فإنھ یقوم بتحدید أولا ولكي   ة، ثانی  - أن المنظمة أجنبی

دة أو    -أن المنظمة تتورط في أعمال إرھابیة، ثالثا       ات المتح  أن المنظمة تھدد أمن الولای

ریكیین    واطنین الأم ن الم ن أن         . أم ي یمك ة الت د الأسماء المختلف وزیر بتحدی وم ال ا یق كم

  .ا ولو كان الغرض منھا التمویھ لإخفاء ھویتھا الحقیقیةتطلقھا المنظمة على نفسھ

صل  رف الف د ع ھ ١٨وق ي فقرت ي   1182 ف ا الت ة بأنھ ة الإرھابی  -١:  المنظم

توصف بأنھا إرھابیة وفقا لقانون البلد الذي تباشر فیھ نشاطھا أو توصف بأنھا إرھابیة 

ي،   انون الأمریك ھ الق ذ ب ا یأخ ا لم ي ) ٢(وفق ت ف ي تورط ك الت ة تل ال معین اب أفع  ارتك

                                                                                                                                                     

في  للفصل تعرضت أن المحكمة لھذه سبق وإذ ، ورللدست الموضوعیة مع الأحكام تعارضھا = 
 الصادرة بأحكامھا وذلك. علیھا الطلب برفض فقضت الذكر السالف القانون نصوص بعض دستوریة

 " قضائیة ١٢ لسنة ٥٠ و ١٩٩١ (" قضائیة ١٢ لسنة ٩٥ و ٤٥ و ٤٤ أرقام الدعاوى في
 " قضائیة ١٢ لسنة ٥ و ١٩٩٢ /٩،  ٧/١٩٩٣ بجلسة " دستوریة /١٢/ بجلسة " دستوریة
 لأحكام شكلیة مخالفة أیة من برمتھ تطھر قد القانون ھذا معھ یضحى ، الأمر الذي" دستوریة

 الدستوریة العلیا المحكمة قانون من ٤٩ و ٤٨ المادتین لمقتضى وإعمالا فإنھ ثم ومن الدستور ،
 ویكون المحكمة، ھذهعلى  جدید من الأمر عرض یجوز لا ١٩٧٩ لسنة ٤٨ رقم بالقانون الصادر

 إلیھ لمخالفتھ المشار والسكان الصحة وزیر قرار على النعي عن إنھ وحیث. مقبول غیر الطعن ھذا
 لا " أنھ على الثانیة في فقرتھا نصت قد المادة ھذه كانت لما فإنھ ، الدستور من ٦٦ المادة نص

 السلطة إلى یعھد أن للمشرع أجاز أن الدستور ومؤداه" . قانون على بناء إلا عقوبة ولا جریمة
 سلطة تقدرھا لاعتبارات العقاب أو التجریم جوانب بعض تحدد بھا لائحیة قرارات إصدار التنفیذیة
ھذه  المشرع استعمل وإذ ، عنھا الصادر القانون یعینھا التي وبالشروط الحدود وفى ، التشریع
 أن لھذه المحكمة سبق التي – ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ رقم القانون من ٣٢ المادة بموجب الرخصة

 حیث "دستوریة " قضائیة ١لسنة  ١٥ رقم القضیة في الصادر بحكمھا علیھا الطعن برفض قضت
 ، فیھا الواردة النسب بتغییر أو بالإضافة أو الملحقة بالحذف الجداول تعدیل المختص بالوزیر ناط

 فإن ، المجتمع لصالح تحقیقًا لقرارا اتخاذ في ومرونة فنیة خبرة الأمر من ھذه یتطلبھ لما تقدیرًا
 الدستور، وإنما من ٦٦ المادة نص خالف قد یكون لا علیھ المطعون والسكان وزیر الصحة قرار
  ". الدعوى برفض یتعین القضاء ثم ومن سدید غیر تقدم بما علیھ النعي یجعل بما لھا، تطبیقًا جاء
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ذ   .U.S.C. § 189(a)(l)(B) (2009) 8(حددھا ھذا الفصل  ائرات، أخ  مثل خطف الط

  .رھائن، القتل، استخدام أسلحة بیولوجیة أو نوویة

ة   ال إرھابی ة بأفع وم المنظم شرة أن تق امن ع صل الث نص الف ا ل شترط وفق ولا ی

ة  . ام بتلك الأفعالبالفعل، بل یكفي أن تتوافر لدیھا القدرة والنیة للقی      وتستخلص تلك النی

  .من التخطیط والإعداد للقیام بتلك الأفعال وإن لم تصل إلى مرحلة البدء في التنفیذ

ة                  ین المنظم ي تعی ھ ف ي أداء مھام وزیر ف ساعد ال ي ت ویتم تجمیع المعلومات الت

ددة   ر مح صادر غی ن م ة م ن    . الإرھابی ا م م تجمیعھ ات ت صادر معلوم ك الم شمل تل وت

ص  ت م بكة الانترن ن ش صحافة وم ن ال ریة وم تم . ادر س ریة لا ی ر س صادر تعتب ذه الم ھ

ى                ي وإل ونجرس الأمریك ضاء الك دا بعض أع ره ماع شأن أو غی احب ال ى ص إفشاؤھا إل

اكم ة           . المح ي غرف ل ف ة ب سة علنی ي جل شاؤھا ف تم إف رة لا ی ة الأخی ذه الحال ي ھ وف

  )١(ex parte وفي غیاب صاحب الشأن  in cameraالمشورة


ن                صدر م رار ی ق ق ن طری ھ ع ن عدم ة م ة إرھابی ت المنظم ا إذا كان یتم تحدید م

دة             م المتح ن الأم ذلك م رار ب ى ق المحامي العام في استرالیا، إما بمبادرة منھ أو بناء عل

  ).٢ (s 102.1(2) الفصل ٢٠٠٤تعدیل قانون العقوبات في سنة (

                                                             

(1) People's Mojahedin Org. of Iran v. U.S. Dep't of State ("PMO"'), 182 
F.3d 17, 18-19 (D.C. Cir. 1999). 

(2) Andrew Lynch, Nicola McGarrityand George Williams*THE 
PROSCRIPTION OF TERRORIST ORGANISATIONS IN 
AUSTRALIA, 37 Fed. L. Rev. 1 2009, (Federal Law Review): 
www.heinonline.org. 
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اییر   ١٠٢وقد وضع الفصل رقم      ترالیا مع ، فقرة أولى من التقنین الجنائي في اس

  ):١(بمقتضاھا تكون المنظمة إرھابیة، وھي

ساعدة أو     - یط أو الم التي تتورط بشكل مباشر أو غیر مباشر في الإعداد أو التخط

 ،)سواء وقعت تلك الأفعال أو لم تقع(تقویة أفعال إرھابیة 

 .اعتبارھا منظمة إرھابیةالتي یصدر قرار ب -

ة               باب قوی وافرت أس ة إذا ت ة إرھابی ویصدر المحامي العام قراره باعتبار المنظم


ساعدة أو       - یط أو م داد أو التخط ي الإع ر ف ر مباش ر أو غی شكل مباش ورط ب تت

  ).سواء وقعت تلك الأفعال أم لم تقع(تقویة أفعال إرھابیة 

  . وقوع أفعال إرھابیة سواء وقعت أم لم تقعتحبذ  -

                                                             

(1) "The government can list an organisation as a terrorist organisation if 
the Attorney-General is satisfied that it: 
 is engaged in preparing, planning, assisting or fostering the doing of a 

terrorist act or 
 advocates the doing of a terrorist act. 
An organisation advocates the doing of a terrorist act if it directly or 
indirectly: 
 counsels, promotes, encourages or urges the doing of a terrorist act 
 gives instruction on the doing of a terrorist act 
 directly praises the doing of a terrorist act, where there is a 

substantial risk that this praise might lead someone to engage in a 
terrorist act." 
https://www.ag.gov.au/nationalsecurity/counterterrorismlaw/pages/te
rroristorganisations.aspx 
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ام         امي الع ومن ناحیة إدراج المنظمة على قائمة الإرھاب فإنھ یبدأ إذا اقتنع المح

ة               سلطة التنفیذی یس ال ى رئ ر إل ع الأم ھ یرف اب، فإن ي الإرھ بأن منظمة معینة متورطة ف

مانة مھمة ھو أن  وقد تضمن القانون الاسترالي ض). ١(الذي یصدر القرار النھائي بذلك   

ك   . القرار بحظر التنظیم لا یصدر إلاّ بعد مقابلة زعیم المعارضة      ن ذل وواضح أن العلة م

ب   . ألاّ یستخدم ذلك في حظر أحزاب المعارضة والأنشطة النقابیة   كما أن قرار الحظر یج

  .أن یكون مسبوقا بالعرض على لجنة منبثقة من البرلمان في استرالیا

ة       كما أن وزیر الخار    ات معین ار تنظیم رارا باعتب جیة الاسترالي علیھ أن یصدر ق

ذلك        ا ك رارا باعتبارھ ن ق افة     . إرھابیة إذا أصدر مجلس الأم ن بالإض س الأم ا أن مجل كم

ة بوجوب أن               دة عام د وضع قاع إلى اعتباره تنظیمات معینة بالاسم تنظیمات إرھابیة ق

ین         ة أو أشخاص معین ة معین إدراج منظم ة ب الي     تقوم كل دول اب وبالت ة الإرھ ى قائم عل

والھم   د أم ك     "تجمی ي تل ساھم ف ة أو ت الا إرھابی ب أعم ت أن ترتك ت أو حاول إذا ارتكب

ا     ي یمتلكھ ات الت شركات والجھ وال ال د أم تم تجمی ا ی ا، كم ام بھ سھل القی ال أو ت الأعم

ر مباشر،            شكل مباشر أو غی ا ب سیطرون علیھ ات أو ی ك التنظیم ھؤلاء الأشخاص أو تل

یم أو              وكذل ك التنظ شخص أو ذل ذا ال ساب ھ ل لح ة تعم ك تجمید أموال كل شخص أو جھ

وال ھؤلاء الأشخاص أو      . تحت إدارتھ  تعمال أم ویشمل الحظر الأموال المتحصلة من اس

ا       سیطرون علیھ ي ی وال الت ك الأم ن تل صلة م وال المتح ذلك الأم ات وك ك المنظم ". تل

('UNSC') Resolution 1373)  

                                                             

(1)JOO-CHEONG THAM, POSSIBLE CONSTITUTIONAL 
OBJECTIONS TO THE POWERS TO BAN 'TERRORIST' 
ORGANISATIONS, 27 U.N.S.W.L.J. (UNSW Law Journal) 482 2004: 
http://heinonline.org 
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ي     ویترتب على صدور   ضاء ف دریب أع وم بت قرار الحظر مسئولیة جنائیة لمن یق

نھم  دریبا م ى ت یم أو یتلق ذا التنظ یم   . ھ أن التنظ ا ب تھم عالم ان الم ة إذا ك ع الجریم وتق

دم       . محظور بسبب الإرھاب   أن یق ي ب ل اكتف م ب غیر أن القانون الاسترالي لم یستلزم العل

راث، الأ        ام أو اكت دون اھتم ل ب شرع       المتھم على ھذا الفع ن الم شكل توسعا م ذي ی ر ال م

ة محظورة       ن أن المنظم ق م الاسترالي ویجعل الجریمة تقع بالعمد أو بالإھمال في التحق

  )Criminal Code s 102.5(لتورطھا في أعمال إرھابیة 


د قائ      ة بتحدی بلاد العربی ض ال ي بع ة ف ات تنفیذی وم جھ ات   تق ضم التنظیم ة ت م

ضاء  ى الق ة إل ك المھم رك تل ة دون أن تت ة  . الإرھابی ارات العربی ة الإم ك أن دول ن ذل م

ة    ك المھم ام بتل وزراء للقی س ال صاص لمجل ي الاخت دة تعط س  . المتح در مجل د أص وق

ضم     ة ت رارا بقائم ارات ق ة الإم ي دول وزراء ف وزراء  ٨٥ال س ال ا مجل ة اعتبرھ  منظم

  ).١(إرھابیة 

                                                             

 حركة فتح الإسلام -. )جمعیة الإصلاح( دعوة الإصلاح -.جماعة الإخوان المسلمین الإماراتیة ) ١(
 - .  عصبة الأنصار في لبنان-.د الإماراتي خلایا الجھا-. الرابطة الإسلامیة في إیطالیا- .اللبنانیة

 الرابطة -.   تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي-.   منظمة الكرامة-.الرابطة الإسلامیة في فنلندا
الرابطة    - . كتیبة أنصار الشریعة في لیبیا-.   أحزاب الأمة في الخلیج-.في السوید- الإسلامیة

 منظمة الإغاثة -.  جماعة أنصار الشریعة في تونس   - ةتنظیم القاعد. الإسلامیة في النرویج
 - . مؤسسة قرطبة في بریطانیا-.حركة شباب المجاھدین الصومالیة- .  داعش-.الإسلامیة في لندن

ھیئة الإغاثة الإسلامیة   -.جماعة بوكو حرام في نیجیریا- .تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة
 - . كتیبة المرابطون في مالي-).الیمن( أنصار الشریعة -.ن الدوليالتابعة لتنظیم الإخوان المسلمی

كتیبة أبو - . حركة أنصار الدین في مالي.   تنظیم وجماعة الإخوان المسلمین-.حركة طالبان باكستان
 لواء التوحید في -.  شبكة حقاني الباكستانیة- . الجماعة الإسلامیة في مصر-ذر الغفاري في سوریا

كتیبة التوحید    -.جماعة لشكر طیبة الباكستانیة -.صار بیت المقدس المصریة جماعة أن-سوریا
 كتیبة الخضراء -.  تركستان الشرقیة في باكستان- حركة-.  جماعة أجناد مصر- .والإیمان في سوریا

  = -. جیش محمد في باكستان- .  أكناف بیت المقدس- .مجلس شورى المجاھدین -.في سوریا
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ر         ة التعبی ع حری ة م ات الإرھابی أثیرت مشكلة تعارض القواعد التي تحدد المنظم

نة      ÖZTÜRKفي قضیة    وق       ١٩٩٩ ضد تركیا س ة لحق ة الأوربی ضت المحكم ث ق  حی

ا        الإنسان ع بھ ي یتمت یة الت وق الأساس ن الحق صفة خاصة     بأن حریة التعبیر م رد وب الف

ك                امش تل ا ھ سع فیھ ي یت الات الت م المج ن أھ ة، وأن م د الحكوم ر بنق عندما یتعلق الأم

تھم      . الحریة ھو  مجال المسائل السیاسیة  د الم صادر ض م ال أن الحك تطبیقا لذلك قضت ب

وھو ناشر قام بنشر كتاب تضمن سیرة ذاتیة لزعیم من زعماء الحزب الشیوعي یشتمل  

ره وتمجید سیرتھ والدعایة لھذا الحزب یخالف الحق في التعبیر في مجال     على إبراز دو  

                                                                                                                                                     

 جیش محمد في باكستان -.  حركة الحوثیین في الیمن-.في سوریاسریة أبوبكر الصدیق = 
 المجاھدین الھنود -. حزب االله السعودي في الحجاز- . سریة طلحة بن عبیداالله في سوریا-. والھند

- .  حزب االله في دول مجلس التعاون الخلیجي-.سریة الصارم البتار في سوریا -.كشمیر/في الھند
تنظیم -. كتیبة عبداالله بن مبارك في سوریا-. )الجھادیین الشیشانیین(إمارة القوقاز الإسلامیة 

 -  منظمة بدر في-. كتیبة قوافل الشھداء في سوریا-. الحركة الإسلامیة الأوزبكیة-.القاعدة في إیران
  . عصائب أھل الحق في العراق-.كتیبة أبو عمر في سوریا-. جماعة أبوسیاف الفلبینیة-.  العراق

 كتائب حزب االله -. كتیبة أحرار شمر في سوریا-.  )كیر(ات الأمریكیة الإسلامیة مجلس العلاق-
 لواء أبوفضل - .كتیبة ساریة الجبل في سوریا   -. منظمة كانفاس في بلجراد، صربیا- .  )العراق(

 كتائب لواء -. كتیبة الشھباء في سوریا-. )ماس( الجمعیة الإسلامیة الأمریكیة -.  العباس في سوریا
 لواء عمر بن یاسر -.كتیبة القعقاع في سوریا  -. اتحاد علماء المسلمین-. )العراق(م الموعود الیو

 جماعة -. كتیبة سفیان الثوري في سوریا-.   اتحاد المنظمات الإسلامیة في أوروبا-. )سوریا(
 - . سوریا  كتیبة عباد الرحمن في-. اتحاد المنظمات الإسلامیة في فرنسا- .  أنصار الإسلام العراقیة

 -. كتیبة عمر بن الخطاب في سوریا-.   الرابطة الإسلامیة في بریطانیا-.  جبھة النصرة في سوریا
 جیش -.كتیبة الشیماء في سوریا  -. الإسلامي في ألمانیا- التجمع-. حركة أحرار الشام في سوریا

 كتائب عبدالله -.وریا كتیبة الحق في س-.   في الدنمارك- الرابطة الإسلامیة-. الإسلام في فلسطین
   ).رابطة مسلمي بلجیكا( الرابطة الإسلامیة في بلجیكا -. عزام
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سیاسیة         الات ال ي المج اك     ). ١(نقد الحكومات وبصفة خاصة ف ة أن ھن ر المحكم م تعتب فل

  .شیئا في الكتاب یتضمن تحریضا على ارتكاب الجرائم أو ممارسة العنف

ات ا  اء المنظم د زعم ال تمجی ي مج رأي ف ذا ال ا ھ دنا أن وإذا طبقن ة لوج لإرھابی

زب             ي الح انون الترك ار الق ن اعتب رغم م ى ال ھ عل ث إن ر، حی ین الوضعین كبی ارق ب الف

دو أن          ھ لا یع سبب أن ذلك ب ره ك م تعتب الشیوعي منظمة إرھابیة، فإن المحكمة الأوربیة ل

ة     ة وإرھابی ال عنیف ى أعم ول إل م تتح ة ل ون نظری زب    . یك ادة الح د ق إن تمجی م ف ن ث وم

  ".  داعش-تنظیم الدولة الإسلامیة" یمكن أن یرقى إلى تمجید قادة الشیوعي لا




م    ي حك ترالیة ف ا الاس ة العلی رت المحكم ى   Langeأق رد عل ودا ت اك قی أن ھن  ب

ورط ف       سبب الت اب السلطة المخولة بإصدار القرار بحظر التنظیم ب ذه   . ي الإرھ ل ھ وتتمث

ر       : القیود في الإجابة على السؤالین التالیین      ة التعبی ى حری ا عل شكل عبئ د ی ھل ھذا القی

في المسائل السیاسیة بحیث یقید حق الشخص في ھذا التعبیر أو في تكوین جمعیات لھا 

ي    . دور في القیام بدور سیاسي كالأحزاب مثلا   اني ف سؤال الث ل ال ذا    : ویتمث ھل فرض ھ

 ).٢(القید یبرره غایة مشروعة تتمشى مع أحكام الدستور؟

ة               ى حری رر عل ر مب ا غی ضع عبئ ة ی یلاحظ أن ذلك التحدید للمنظمة بأنھا إرھابی

  :التعبیر السیاسیة أحیانا، ویرجع ذلك إلى التالي

                                                             

(1) European Court of Human Rights, CASE OF ÖZTÜRK v. TURKEY , 
28 September 1999 

(2) Lange v Australian Broadcasting Corporation (1997) 189 CLR 520. 
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ى          - ة عل سان أو موافق ھ استح در من ابي إذا ص أن التنظیم یمكن أن یوصف بأنھ إرھ

 ر الذي لا یشكل في حد ذاتھ فعلا إرھابیاأفعال معینة، الأم

إن التنظیم یصدر قرار باعتباره إرھابیا إذا كان منسوبا إلیھ القیام بشكل مباشر أو       -

ة     ا إرھابی ف بأنھ ي توص ال الت ن الأعم ل م ر بعم ر مباش انون  . غی دد الق م یح ول

ة لم         سلطة التقدیری دا لل ساعا منتق صدر الاتصال غیر المباشر، الأمر الذي یشكل ات

 القرار،

ن            - صدر م ن ی ضاء ولك ن الق صدر م إن القرار بوصف تنظیم معین بأنھ إرھابي لا ی

دأ                 ة لمب شكل مخالف ا ی ة كم ي محكم الحق ف السلطة التنفیذیة وھو ما یشكل إخلالا ب

 .الفصل بین السلطات

ة موضحا            - ات إرھابی ة تنظیم إن قیام المشرع بإصدار قانون باعتبار تنظیمات معین

شكل    ضائیا      اسمھا ی ا ق ضمن حكم ا یت لا   Bill of Attainder  قانون یس عم ول

. تشریعیا، الأمر الذي یسم العمل التشریعي بالتعسف والافتئات على وظیفة القضاء

ة أو      ك المنظم ى تل اء إل ین بالانتم خص مع ى ش م عل د الحك ة عن ون للمحكم لا یك ف

ین،   م مع ا اس ة لھ ن أن المنظم د م ا إلاّ التأك ون لھ دیم الع ى بتق رق إل دون أن یتط

 .طبیعة الأفعال المنسوبة إلى تلك المنظمة

إن القانون الصادر باعتبار تنظیمات معینة تنظیمات إرھابیة یتماثل مع ما سبق أن  -

ار     صادر باعتب انون ال توریة الق دم دس ن ع ترالیا م ا باس ة العلی ھ المحكم ضت ب ق

ت         ى اس سیطرة   الحزب الشیوعي في استرالیا منظمة إرھابیة، تدعو إل ف ل عمال العن

 ).١(طبقة البرولیتاریا على الحكم، ومن ثم وترتیب النتائج القانونیة على ذلك

                                                             

(1) Australian Communist Party v Commonwealth, https://en.wikipedia.org/ 
wiki/Australian_Communist_Party_v_Commonwealth 
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ضویة         - ل الع ابي مث ھ إرھ ین بأن یم مع إن بعض الجرائم التي تترتب على وصف تنظ

في ذلك التنظیم ترتب عقوبة على توافر حالة معینة وھي العضویة ھنا ولیس على 

 .ارتكاب سلوك إجرامي معین

ة             - وع جریم الي وق ا وبالت ین إرھابی یم مع ار تنظ إن القانون أو القرار الصادر باعتب

الانتماء إلى ذلك التنظیم یقصد معاقبة أشخاص معینین معروفین بالعضویة في تلك 

ي    ریم الت ة والتج رط العمومی الف ش سف ویخ سم بالتع الي یت و بالت ات وھ التنظیم

 .تتحلى بھا القاعدة القانونیة

یم   إن الجرا  - أن التنظ ئم المترتبة على اعتبار تنظیم معین تنظیما إرھابیا تقع بالعلم ب

سمح              شریعات أخرى ی ي ت ضا ف ال أی ترالي وھو الح ھو كذلك، غیر أن النص الاس

 .بوقوع تلك الجریمة بالإھمال وعدم الاكتراث في التحقق من أن التنظیم ھو كذلك

ان   إن نصوص التجریم تخاطب من التنظیمات الإرھابی     - ة ككی ة ما لھ شخصیة معنوی

ة   . قانوني وكذلك منھا ما ھو لیس كذلك     صیة معنوی في الحالة الأخیرة لا توجد شخ

ھ             یم ذات یس التنظ یم ول ضاء التنظ ب أع ك    . وبالتالي فإن التجریم یخاط ان ذل د ك وق

ي التجریم    التین ف ین الح ز ب ستدعي التمیی ضاء  . ی ى الأع اه التجریم إل ا أن اتج كم

 .ریم تقدیم العون لھم كأن یقوم المتھم بتعلیم أولادھمیؤدي إلى تج

ع               - شكل مباشر م ارض ب ن أن یتع ا یمك ین إرھابی یم مع ار تنظ د باعتب إن ھذا التحدی

ل               ام بعم ة للقی ى الحكوم ضغط عل الحریة في التعبیر كما في حالة مظاھرة نظمت لل

ا         وزارة أو بغیرھ ي ال ور أو بتنح ادة الأج ة بزی ي المطالب ا ف ین كم ب  مع ن المطال  م

ة               ة معین شأة أو جھ صام ومحاصرة من السیاسیة، مع الاستعانة بأسالیب مثل الاعت

 .لمنع العمل بھا
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ي          - التمییز ف سم ب ة یت ات الإرھابی د التنظیم صة بتحدی سلطة المخت ة ال إن ممارس

  .المعاملة وآیة ذلك أن الغالبیة الساحقة من التنظیمات ھي تنظیمات إسلامیة

ا - رار باعتب صدر ق شاط   ی ي ن شاطھ الأساس ن أن ن رغم م ى ال ا عل یم إرھابی ر التنظ

یم         ساندة تنظ ى أو م دعوة إل ة بال عادي ولكن جزءً ھامشیاً من نشاطھ كان لھ علاق

 آخر لھ علاقة بالإرھاب

ل          - ا ك یقع تحت طائلة التجریم بسبب صدور قرار باعتبار تنظیم معین تنظیما إرھابی

یم ول   ذا التنظ ا لھ ا مادی دم عون ن یق تح   م شروعة كف ة م دما لغای دعم مق ان ال و ك

 .مدرسة للتعلیم أو تبرع لعمل خیري لھذه المنظمة


ات       د المنظم ة بتحدی ر الخارجی صاص وزی ى أن اخت ي إل ضاء الأمریك ھ الق اتج

یحترم قواعد الدعوى العادلة بما الإرھابیة لا یخالف الدستور الأمریكي، ولكن بشرط أن 

ي       ق ف دفاع والح ي ال تقتضیھ من وجوب إعلان المنظمة بالقرار والاعتراف لھا بالحق ف

 ).١(الطعن

                                                             

(1) United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit., 
PEOPLE’S MOJAHEDIN ORGANIZATION OF IRAN, Petitioner, 
v.UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE and Madeleine K. 
Albright, Secretary of State, Respondents. Liberation Tigers of Tamil 
Eelam, Petitioner, v.United States Department of State, Respondent 
(1999),182 F.3d 17, 337 U.S. App. D.C. 106: 
http://www.uniset.ca/other/cs5/427F3d646.html United States Court of 
Appeals, District of Columbia Circuit, NATIONAL COUNCIL OF 
RESISTANCE OF IRAN, Petitioner,v. DEPARTMENT OF STATE and 
Colin L. Powell, Secretary of State, Respondents (2004), F373 F.3d 152: 
http://uniset.ca/other/cs5/182F3d17.html  
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ة            دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی ابق للمحكم اه س ویشكل ذلك عدولا عن اتج

رار    د الق سیادة ویبع ال ال ي أعم دخل ف سیاسیة ت سائل ال ضاه أن الم ضت بمقت الإداري ق

  ).١(الصادر من رئیس الدولة من اختصاص القضاء

صاص      اتجھت أحكام القضاء الأمریكي إلى أن ما قرره المشرع الأمریكي من اخت

ي،       تور الأمریك الف الدس ات لا یخ ن المنظم ا م ر إرھابی ا یعتب د م ة بتحدی ر الخارجی وزی

ذا التن   وزیر أن ھ ر لل ھ یظھ ادام أن ا وم یم أجنبی ھ التنظ ادام أن شطة م ي أن ورط ف یم مت ظ

ادة        ا للم ي وفق ومي الأمریك ن الق دد الأم شطة تھ C.S. U8 . §    إرھابیة وأن ھذه الأن

1189)1)(a(.)2.( 

د   ة عن ر الخارجی ي أن وزی ضاء الأمریك ن رأي الق ر م م یغی ك ول دد تل ما یح

اكم            ى المح ا إل ضاء بھ تم الإف التنظیمات فإنھ یعتمد على ملفات إداریة بعضھا سریة لا ی

  .عند الطعن في قرار الوزیر

تور               الف الدس ة تخ ى أن الإجراءات المتبع ومع ذلك فإن أحكام القضاء اتجھت إل

یم     ن التنظ ث لا یُعل ة حی دعوى العادل مانة ال ن ض ھ م نص علی ا ی ي فیم ي الأمریك المعن

بالحظر بالقرار الصادر ضده عند صدوره ولا یطلع المسئولون عنھ على الأدلة المقدمة      
                                                             

(1) U.S. Supreme Court C. & S. Air Lines, Inc. v. Waterman S.S. Corp., 
333 U.S. 103 (1948) Chicago & Southern Air Lines, Inc. v. Waterman 
Steamship Corp. No. 78, 333 U.S. 103 

(2) United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, 
NATIONAL COUNCIL OF RESISTANCE OF IRAN, Petitioner, v. 
DEPARTMENT OF STATE and Colin L. Powell, Secretary of State, 
Respondents, 2004, F373 F.3d 
152:http://njlaw.rutgers.edu/collections/resource.org/fed_reporter/F3/3
73/373.F3d.152.htmNo. 01-1480. 
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د         ة المقدمة ض شة الأدل ن مناق الي م ضده من غیر المشمولة بالسریة، ولا یتمكنون بالت

 ).١(التنظیم

ت                ع تح ي تق ات الت ك التنظیم شمل ذل      وللوزیر أن یحدد أن المنظمات الإرھابیة بما ی

شتركة      سیط ادة الم ي القی تراك ف لطة     . رة ورقابة المنظمة الأم أو الاش ن س ر م ا لا یغی كم

  ).٢(الوزیر أن یقوم التنظیم بتغییر اسمھ أو عنوانھ 

ات الم ا للولای ة العلی ضت المحكم د ق ة ت   فق دة الأمریكی ضیة –ح ي ق أن – Scales ف  ب

تور،         الف الدس ور یخ ین محظ یم مع ي تنظ ضویة ف رد الع ریم مج سلوك  تج ك أن ال ذل

دأ         الف مب ھ یخ اء علی ضا وبن ر غام نص یعتب إن ال الي ف دد وبالت ر مح ھ غی ب علی المعاق

  ). ٣(الشرعیة الجنائیة 

ین     ن یتع توري ولك ر دس نص غی أن ال م ب ین الحك ك لا یتع ع ذل ھ م ة أن رى المحكم    وت

لجریمة تفسیره بشكل لا یصطدم بالدستور بأن یتعین على المحكمة قبل الإدانة عن تلك ا     

رد            یس مج ة ول ضویتھ فعال ون ع أن تك ضو ب ى الع سب إل ذي یُن شاط ال ین الن أن تتب

ضویة  دعوة          . الع ي ال تھم ف ى الم سوبة إل ائع من ى وق اء عل ك بن ة ذل دد المحكم وتح

advocacyإلى التنظیم والمشاركة في أنشطتھ واجتماعیاتھ  .  

                                                             

(1) United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit., 
PEOPLE’S MOJAHEDIN ORGANIZATION OF IRAN, Petitioner, 
v.UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE and Madeleine K. 
Albright, Secretary of State, Respondents, id 

(2) First National City Bank v. Banco Para El Comercio Exterior de Cuba, 
462 U.S. 611, 103 S.Ct. 2591, 77 L.Ed.2d 46 (1983) 

(3) Scales v. United States, 367 U.S. 203 
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دعم إل    دیم ال ارض تجریم تق ى لا یتع ھ حت ة بأن ضت المحكم ا ق ع كم یم م ى التنظ

ر    ات        ) ١(الحق في التعبی وین جمعی ي تك ق ف تور  (والح دیل الأول للدس ین أن  ) ٢)(التع یتع

شطتھ            ي أن ابي ف یم الإرھ ساعدة التنظ تستلزم المحاكم توافر قصد خاص یتمثل في نیة م

ا                . الإرھابیة نص بم سیرا لل د تف ك یُع ن ذل ضمنھا ولك م یت نص ل افة لل ك إض ر ذل ولا یعتب

ى ممارسة            یتضمنھ من معا   یم عل اون التنظ ة یع ك الجریم ي تل تھم ف ا أن الم ن أھمھ ن م

ابي شاطھ الإرھ د     ). ٣(ن ات یتقی وین جمعی ي تك ق ف ر والح ي التعبی ق ف إن الح ذ ف عندئ

  .بمصلحة أعلى وھي مكافحة الإرھاب

الي    دعم الم دیم ال أن تق دة ب ات المتح ا للولای ة العلی ضت المحكم بق أن ق د س وق

ضمنھ        لجمعیة من الجمعیات ی    ذي ی ات ال وین جمعی شكل عنصرا من عناصر الحق في تك

  ).٤(الدستور

ة     ١٩٦١ سنة Scalesفي حكم   دة الأمریكی ات المتح ا للولای  قضت المحكمة العلی

نة    صادر س انون ال أن الق سمى  ١٩٥٠ب داخلي ( والم ن ال انون الأم ن  ) ق ل م ذي یجع وال

                                                             

(1) McConnell v. Fed’l Election Comm’n, 540 U.S. 93, 124 S.Ct. 619, 157 
L.Ed.2d 491 (2003) ; Nixon v. Shrink Missouri Gov’t PAC, 528 U.S. 377, 
120 S.Ct. 897, 145 L.Ed.2d 886 (2000) ; Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1, 96 
S.Ct. 612, 46 L.Ed.2d 659 (1976). 

(2) Healy v. James, 408 U.S. 169, 182-83, 92 S.Ct. 2338, 33 L.Ed.2d 266 
(1972) 

(3) See Osborne v. Ohio, 495 U.S. 103, 119-22, 110 S.Ct. 1691, 109 L.Ed.2d 
98 (1990). 

(4) McConnell v. Fed’l Election Comm’n, 540 U.S. 93, 124 S.Ct. 619, 157 
L.Ed.2d 491 (2003); Nixon v. Shrink Missouri Gov’t PAC, 528 U.S. 377, 
120 S.Ct. 897, 145 L.Ed.2d 886 (2000); Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1, 96 
S.Ct. 612, 46 L.Ed.2d 659 (1976) 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ا    اظ بھ ا أو الاحتف ي أمریك شیوعي ف زب ال ضویة الح ساب ع ا  اكت ا علیھ ة معاقب  جریم

صود      ادام أن المق تور م الف الدس ا یخ تھم       جنائی ون الم ة ك ة أي حال التجریم ھو الحال ب

ین        . عضوا للتغلب على ھذا العوار یكون بتفسیر العضویة بأنھا تتضمن القیام بنشاط مع

ضویة  ك الع ى تل اظ عل ساب أو الحف رد اكت یس مج ضویة . ول صود بالع ون إذن المق فیك

ا       العضویة الف  ضا بم ون التجریم غام ددا ولا یك عالة حتى یكون النشاط المعاقب علیھ مح

دعو       ). ١(یعیبھ من عدم الدستوریة   ذي ی شیوعي ال ي الحزب ال ضوا ف فإذا كان المتھم ع

د               ضویتھ ق إن مجرد ع ة، ف ائل عنیف تعمال وس م باس ام الحك قاط نظ ضمن مبادئھ إلى إس

ار   یكون مجرد الاعتقاد في تلك المبادئ دون محا    ع أفك ولة تنفیذھا، وقد لا یكون متفقا م

  ).٢(الحزب العنیفة ومتفقا مع غیر تلك الأفكار من أفكار الحزب

ادئ            دریس مب وم بت ان یق ھ ك تھم أن ب الم ومما یدل على العضویة الفعال من جان

ي         ساعدة ف العون والم ساھم ب الحزب العنیفة وأنھ یحضر اجتماعاتھا السریة وأنھ كان ی

ق أغراض اتحقی یم اجتماعاتھ ي تنظ ساھم ف ن . ھا، وی ات م ضور الاجتماع رد ح ا مج أم

ي          ین ف شاط مع ة بن ة أي مقترن العضو فإنھ یختلف عن التدریس ولا یجعل العضویة فعال

ف   .الدعوة إلى التنظیم  أما إذا كان یحضر اجتماعات التنظیم ویتعلم وسائلھ العنیفة وكی

 ).٣(لةیضعھا موضع التنفیذ، فإن عضویتھ تكون فعا


زم ألاّ          ة یل ات الإرھابی ریم التنظیم ي أن تج ھ ف ن رأی صري ع ضاء الم ر الق        عب

یتعارض مع حریة التعبیر، عندما قضى بأن الدعوة إلى العنف واتخاذ أفعال نحو تحقیق    

                                                             

(1) U.S. Supreme Court, Scales v. United States, 367 U.S. 203 (1961) 
(2) Dennis v. United States, 341 U. S. 494, 341 U. S. 499-500, 
(3) Yates v. United States, 354 U. S. 298. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

ضویة         ى الع ھ معن ھ       . ھذا الھدف یتحقق ب نقض بأن ة ال ضت محكم ك ق ي ذل ت   "ف ا كان لم

ھ      ٩٨الفقرة الأولى من المادة      ى أن ب بالأشغال   " أ من قانون العقوبات قد نصت عل یعاق

ن  ) السجن المشدد حالیاً  (الشاقة المؤقتة    مدة لا تزید على عشر سنین وبغرامة لا تقل ع

م أو أدا        س أو نظ شأ أو أس ن ان ل م ھ ك ف جنی اوز أل ھ ولا تج ة جنی ات أو مائ ر جمعی

تنظیمات ترمي إلى سیطرة طبقة اجتماعیة على غیرھا من الطبقات أو إلى القضاء على 

طبقة اجتماعیة أو إلى قلب نظم الدولة الأساسیة الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو إلى تحبیذ 

یلة أخرى            ة وس اب أو أی شيء مما تقدم أو الترویج لھ متى كان استعمال القوة أو الإرھ

شكلة      " وعة ملحوظاً في ذلك غیر مشر  ال الم أثیم الأفع ن وراء ت شرع م فقد استھدف الم

ى               ي إل ذي یرم دام ال یم الھ د خطر التنظ لھذه الجریمة حمایة السیادة الداخلیة للدولة ض

 ). ١(المساس بالمبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا

ى حما   صرف إل ادة تن ك الم ي تل شرع ف ا الم ر عنھ ي عب ریم الت سیاسة التج ة ف ی

المصالح الأساسیة للدولة التي تقوم علیھا سیادتھا الداخلیة ضد نوع معین من الاعتداء 

ھ   رویج ل دام أو الت یم الھ و التنظ رطین،   . ھ وافر ش ب ت ضاً یج یم مناھ ر التنظ ي یعتب ولك

یلة  ق بالوس اني یتعل دف والث ق بالھ یطرة .الأول یتعل ى س ي إل دف أن یرم سبة للھ  فبالن

یرھا من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعیة أو إلى قلب طبقة اجتماعیة على غ

یة     نظم الدولة الأساسیة الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو إلى ھدم أي نظام من النظم الأساس

وبوجھ عام، فإن المشرع . للھیئة الاجتماعیة أو إلى تحبیذ شيء مما تقدم أو الترویج لھ

ام الاجت  ة النظ ى حمای راده إل صرف م ذاھب   ان ر الم ن خط ة م صادي للدول اعي والاقت م

 . المتطرفة التي ترمي إلى بسط طبقة على أخرى وتحقیق دیكتاتوریة البرولیتاریا
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 ٣٤٧

ذي       اح ال د المب دود النق اوز ح ب أن تتج داف یج ذه الأھ ان، أن ھ ن البی ى ع وغن

د      . شرعھ الدستور وكفلھ القانون    وبناء على ذلك فإن ضبط منشورات لا تتضمن غیر نق

لحالة السیاسیة والاقتصادیة واتجاھات ذوي الشأن في حل مشكلات المجتمع في حدود         ا

انون    ا الق ي أثمھ داف الت د الأھ ق أح ى تحقی ي إل أنھ أن یرم ن ش یس م اح ل د المب . النق

ر          رى غی یلة أخ ة وس اب أو أی وة أو الإرھ تعمال الق ون اس یلة، أن یك سبة للوس وبالن

 . مشروعة ملحوظاً في ذلك

م         ولا یشترط  ي أن یفھ ا یكف تعمالھا، وإنم ى اس یم صراحة إل  لذلك أن یدعو التنظ

ي اللجوء           زوم العقل م الل ضي بحك ا تقت ضمناً أن برنامجھ وخطتھ التي یرمي إلى تحقیقھ

ن        یلة م إلى القوة أو إلى الإرھاب أو إلى أیة وسیلة غیر مشروعة، وأن تكون ھذه الوس

ھ      أھداف التنظیم، فإذا كانت من آراء بعض أ          یم ذات ن رأي التنظ ر ع ضائھ دون أن تعب ع

فإن ذلك وحده لا یعتبر كافیاً كما لا یشترط أن یبدأ التنظیم في استعمال ھذه القوة أو تلك 

ذ         ي تنفی ا ف الوسیلة، بل یكفي التحقق من أن التنظیم قد لاحظ ھذه الوسیلة واعتمد علیھ

ات اجتماعیة أو دستوریة معینة أھدافھ ولا یكفي لذلك أن یدعو التنظیم إلى إحداث تغییر     

ولو استعان في التدلیل على قوة حججھ ببعض تجارب الدول الأخرى أو إحدى النظریات 

ما لم یكن مفھوماً على سبیل   المنطق أن تحقق ھذه الدعوة یتوقف حتماً على استعمال     

 . القوة أو الإرھاب أو أیة وسیلة غیر مشروعة

ة     نقض    م-ولذلك فقد قضت ھذه المحكم ة ال م      "–حكم ستظھر الحك م ی ھ إذا ل بأن

ي      اً ف ان ملحوظ شروعة ك ر م یلة غی ة وس ى أی اب أو إل وة أو الإرھ ى الق اء إل أن الالتج

ة                 سبة تھم ن ن م م ھ الحك ب إلی ا ذھ شیوعیة "تحقیقھا، فإنھ لا یغیر من الأمر م ى  " ال إل

اً   الذي لم تتضمنھ نصوص القانون ولم یق-المتھم لأن ذكر ھذا الاصطلاح    -رر لھ تعریف



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

ة           ي الإدان م ف ا الحك تند إلیھ ي اس ا الجرائم الت لا یغني عن بیان العناصر التي تتألف منھ

 . كما ھي معرفة في القانون

أن                ول ب نداً للق ھ س صلح بذات سیون لا ی أنھم مارك ین ب صریح المتھم ولھذا فإن ت

ط           شیر فق ا ی دفھم وإنم اتھم   مبدأھم ھو استعمال القوة والعنف للوصول إلى ھ ى اتجاھ  إل

سیاسیة  صادیة وال بلاد الاقت شكلات ال لاج م ي ع صادیة ف سیاسیة والاقت ق . ال ویتحق

تعمال           د باس خاص أو التھدی ى الأش ادي عل ف الم ائل العن ع وس وة بجمی تعمال الق اس

سلاح ب أو    . ال لاف أو التخری ي أو الإت ضغط الأدب ائل ال ة وس اب بكاف ق الإرھ ا یتحق كم

ق  ل المراف ش-تعطی د     ولا ی ى ح صل إل شروعة أن ت ر الم رى غی ائل الأخ ي الوس ترط ف

 . الجریمة

ة          ذ خط د لتنفی ق الوحی ي الطری ائل ھ ذه الوس ون ھ انون أن تك ب الق ولا یتطل

ة       لیة أو الاجتماعی ا الأص م    . المنظمة الھدامة بل یكفي أن تكون من طرقھ ان الحك ا ك ولم

  ).١"(نون تطبیقاً صحیحاًالمطعون فیھ قد اتبع ھذا النظر، فإنھ یكون قد طبق القا

أن   ضي ب ا قُ سیاسیة     "كم ة ال د الحال وى نق ضمن س شورات لا تت بط من ض

اح        د المب والاقتصادیة واتجاھات ذوي الشأن في حل مشكلات المجتمع ھو في حدود النق

وة             تخدام الق ى اس وأن وصف المتھمین أنفسھم بأنھم ماركسیون لا یدل على اتجاھھم إل

  ).٢(حكمأو العنف لقلب نظام ال

ضموا            صورة ان ان المن سم ث فقد اتھمت النیابة العامة المتھمین بأنھم في دائرة ق

ام          ل أحك إلى جماعة أسست على خلاف القانون الإرھابیة الغرض منھا الدعوة إلى تعطی
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 ٣٤٩

ا         ة أعمالھ ن ممارس ة م لطاتھا العام ة وس سات الدول ع مؤس وانین ومن تور والق الدس

ى الحر داء عل ي الاعت اركوا ف ات  وش ن الحری ا م واطنین وغیرھ صیة للم ات الشخ ی

سلام      ة وال دة الوطنی راراً بالوح وانین وإض تور والق ا الدس ي كفلھ ة الت وق العام والحق

ي      تخدموھا ف ي اس یلة الت و الوس اب ھ ان الإرھ ھا، وك م بأغراض ع علمھ اعي م الاجتم

ات         ي التحقیق ین ف ى النحو المب ك الأغراض عل ى ا   . تحقیق تل افة إل ك بالإض ات  وذل تھام

مرتبطة أخرى مثل التجمھر وحیازة أسلحة وذخائر، وكذلك تھمة روجوا بالقول وحازوا    

ضمین         ا لأغراض الجماعة المن ضمن ترویج ات تت بالذات وبالواسطة محررات ومطبوع

دعو              ي ت ق الأغراض الت إلیھا المبینة بالوصف الأول حال كونھا تستخدم الإرھاب لتحقی

  ).١(تحقیقاتإلیھا على النحو المبین بال

واد     ٨٦ ، ٨٦، ٤٠/١، ٤٠، ٣٩وقد قضت محكمة جنایات المنصورة تطبیقا للم

ررا،  ررا أ٨٦مك ررا أ٨٨، و ٣، ٢/  مك  ١٣٧، و١/ ج١٠٢ أ، و ١٠٢،  و ٣-٢/  مك

ررا  ٣٧٥ مكررا ، و٣٧٥ ، و ١٦٧ و  ٢-١أ ،   / مكررا   ضھم   ..... ، و١/ مك اقبھم بع بمع

بعض الآخر با     نوات وال لاث س سجن ث ث    بال بعض الثال نوات وال شر س شدد ع سجن الم ل

  . بالسجن المؤبد

سبیب    ي الت صور ف م للق ضت الحك نقض نق ة ال ر أن محكم نة  -غی ایو س ي م   ف

ابي وھو جماعة          -٢٠١٥ یم إرھ ضمام لتنظ ة الان  ذلك أن الحكم قد دان المتھمین بجریم

ات ٨٦ وفقا للمادة   –الإخوان المسلمین    ى    دون- وما یلیھا من قانون العقوب شیر إل  أن ی

ا        . وجود تلك الجماعة في أسبابھ وكیف أنھا جماعة إرھابیة وكیف انضم المتھمون إلیھ

ضمن       ات تت ررات ومطبوع ازة مح ة حی م بجریم د دانھ م وق ى الحك ین عل ان یتع ا ك كم

اظ         ارات وألف ن عب ھ م ا حوت ضمونھا وم ین م م یب ة ول ك الجماع راض تل ا لأغ ترویج
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 ٣٥٠

ا للأھ  دى مطابقتھ ى م وف عل ات  للوق ك المطبوع ت تل ا إذا كان ا وم ة قانون داف المؤثم

صر     . والمحررات معدة للتوزیع أو لاطلاع الغیر علیھا       د اقت ھ ق كما أن الحكم المطعون فی

ة       اعنین لجریم راف الط ى اقت دلیل عل ي الت سلمین    "ف وان الم ة الإخ ضمام لجریم الان

ضابط     وال ال ن أق صلھ م ا ح ى م ة عل ن  ... الإرھابی وطني م الأمن ال دت ب ھ أك  أن تحریات

ات      ذه التحری زز ھ یلا یع صوص دل ذا الخ ي ھ ورد ف ذكر دون أن ی الفة ال ضمامھم س ان

سندھا ى    . وی دتھا عل وین عقی ي تك ول ف وع أن تع ة الموض ان لمحكم ئن ك ان، ول ا ك لم

یلا       ون دل دھا لأن تك التحریات باعتبارھا معززة لما ساقتھ من أدلة، إلاّ أنھا لا تصلح وح

  . بعینھا على الواقعة المراد إثباتھابذاتھ أو قرینة

ى           نقض إل ة ال ت محكم ا انتھ وقد كان العوار الذي شاب الحكم السابق ھو ذاتھ م

ن        د مجموعة م ادرا ض توافره في حكم سابق لھا من نفس العام، عندما نقضت حكما ص

داة     داث غ ار الأح انوا یغطون أخب صحفیین ك د   ٣٠ال شعبي ض ذمر ال ین الت ھ، مبین  یونی

لام         تدخل ن أف ھ م ا یتلقون اج لم ل مونت ي عم  الجیش ومستعینین بوسائل التقنیة الفنیة ف

ي     . عن الأحداث لبیان التذمر الشعبي في رأیھم    ة الت داث رابع ة أح من تلك الأحداث تغطی

م         ي رأیھ سلمیین ف اھرین ال ل المتظ شرطي وقت . تضمنت إذاعة صور كاذبة عن العنف ال

م ت ة لھ ة العام ندت النیاب د أس سلمینوق وان الم ة الإخ ضمام لجماع ة الان اء . ھم د ج وق

ضمامھم لجماعة                   ة ان ین واقع م یب ھ ل ن أن ند م ى س م عل ذا الحك نقض محكمة النقض لھ

سلمین   وان الم سلمین      . الإخ وان الم ة الإخ ود جماع ى وج دلل عل م ی م ل ا أن الحك كم

م        ا وعلمھ ضمامھم إلیھ ة ان ا، وكیفی الغرض  والغرض من تأسیسھا قبل انضمامھم إلیھ ب

كما أن محكمة النقض عابت على الحكم أنھ إذ دان . من تأسیسھا التي دان الطاعنین بھا

ا لأغراض الجماعة دون       ضمن ترویج الطاعنین بجریمة حیازة مطبوعات وتسجیلات تت



 

 

 

 

 

 ٣٥١

ر         لاع الغی ع أو لاط دة للتوزی سجیلات مع ات والت ت المطبوع ا إذا كان ان م ى بی   أن یعن

 ).١(علیھا 


كوكا          اك ش ضح أن ھن ة یت ة المقارن صوص القانونی ن الن ر م ة كثی ن مراجع م

ة                ن طبیع ل م ة بعم سلطة التنفیذی وم ال دستوریة حول مبدأ الفصل بین السلطات حیث تق

ة              د إرھابی ة تع ة معین ت منظم ا إذا كان صل فیم ا    . قضائیة وھو الف لا إداری یس عم  فھو ل

د         . محضا ا تحدی اء علیھ تم بن كما ینتقد ھذا النظام بسبب غیاب القواعد والمعاییر التي ی

لال     . منظمة معینة على أنھا إرھابیة  ن الإخ ل م ذا العم یضاف إلى ذلك ما ینطوي علیھ ھ

ن            ة م ت حال ب أن تثب ي یج ات والت وین جمعی بالحق في التعبیر والحق في الاجتماع وتك

ا تقیید تلك الحقوق، ولیس إقامة ذلك الإخلال على ظنون وأخبار   الحالات التي یجوز فیھ   

  .قد تكون غیر مؤكدة، وتنتمي إلى الشھادات السماعیة

ة        دعوى العادل ) ٢(فمن المتعین إعداد قائمة للمنظمات الإرھابیة احترام ضمانة ال

مانة         ضاء أي ض ام الق سجیل أم رار الت ي ق ن ف دفاع والطع ي ال ق ف ضمن الح ي ت والت

ض ة         ). ٣(ائیةالق ى قائم ین عل یم مع سجیل تنظ د ت دفاع عن ي ال ق ف دیات للح ن التح م

ي           تخبارات وھ ة الاس التنظیمات الإرھابیة أن التسجیل كثیرا ما یعتمد على معلومات جھ

                                                             

  . ق٨٤ لسنة ٢٦٨٠٦، الطعن رقم ٢٠١٥نقض أول من ینایر سنة ) ١(
(2) Cour  de Justice de Communité Européenne, 3 sept. 2008, aff. C-402/05 

P, Kadi et internationa Al Barakat Founation ; CJUE, gr. ch., 18 juill. 
2013, aff. jtes C-584/10 P, C-593/10 P & C-595/10 P 

(3) CA Paris, Pôle 8, ch. 1, 22 févr. 2012, Juris-data n° 2012-009372 ; le 
pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par Crim., 10 avr. 2013, n° 
12-82.088, inédit. 
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سلطات         ). ١(معلومات سریة ي ال وازن ف ن الت وع م اد ن ضي إیج ھ یقت  checksوذلك كل

and balances  ة أو ة الإداری ق الجھ ر ح ق   بتقری ي الإدراج وح ة ف ة العام  النیاب

  ).٣)(٢(المضرور في الطعن

انون      -٢٢ ي الق ة ف ة الإرھابی ین المنظم د تعی ة عن دعوى العادل د ال رام قواع دم احت  ع

  :الأمریكي

ك         ین تل ة تعی إن آلی ة، ف ا إرھابی ة بأنھ ین المنظم ورة تعی ن خط رغم م ى ال عل

  :اب التالیةالمنظمة لا تحترم قواعد الدعوى العادلة، وذلك للأسب

دون  (یقوم وزیر الخارجیة بالتشاور مع وزیر المالیة      - بتحدید أن المنظمة إرھابیة ب

 ).٤(إخطار مسبق لھا

 .یقوم الوزیر بذلك التحدید دون سماع المسئولین عن المنظمة -

 یتم ذلك التحدید دون جلسة علنیة -

 .یتم ذلك التحدید دون وجاھیة في الإجراءات -

 .  دیم ما یفید بأنھم لا یقومون بأعمال إرھابیةلا یسمح للمسئولین بتق -
                                                             

(1) Crim., 3 sept. 2014, n° 11-83.598, inédit ; O. Cahn, Procès équitable : la 
France tend à nouveau les verges à la Cour européenne des droits de 
l'homme, AJ pénal 2014. 577. 

(2) OSCAR Roos, BENJAMIN HAYWARD & JOHN MORSS, Beyond the 
Separation of Powers: Judicial Review and the Regulatory, Proscription 
of Terrorist Organisations,  35 U.W. Austl. L. Rev. 81 2010-2011, 
http//Heinonline.org 

، ٢٠١٥محمد عید الغریب، الوجیز في الإجراءات الجنائیة، مطبوعات جامعة المنصورة، . د) ٤(
نام، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مطبوعات غنام محمد غ. ؛ د٤٣٦ + ٢٨٤ص

  .٤٦٩، ص٢٠٠٩جامعة المنصورة، 
(4) Id 



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

 المنظمة لھا أن تتظلم من قرار تعیینھا إرھابیة في خلال ثلاثین یوما فقط -

ا                 - رار تعیینھ ن ق ت م د تظلم ون ق شرط أن تك ة ب ام المحكم المنظمة لھا أن تطعن أم

 ). من التقنین السابق١١٨٩فقرة (إرھابیة في خلال ثلاثین یوما 

ة الم - ي    المحكم ا وھ دة كلھ ات المتح ي الولای دة ف ة واح ي محكم الطعن ھ صة ب خت

 .محكمة استئناف منطقة كولومبیا

ددة       - تنحصر سلطة محكمة الاستئناف في مراجعة قرار تعیین المنظمة في أوجھ مح

سھا   رة    . ولیس لھا أن تعید فحص أسباب القرار نف ددت الفق د ح سابق  ١١٨٩فق  ال

ن      ذكرھا أن للمحكمة أن تغلي وصف ال       بب م ا س ضح لھ منظمة بأنھا إرھابیة إذا ات

سلطة      -١: الأسباب التالیة  تعمال ال اءة اس اك إس  أن القرار تعسفي أو ھوائي أو ھن

انون،  الف الق ة أو یخ الف  -٢التقدیری توریة أو یخ وق الدس ن الحق ا م الف حق  یخ

الف شرطا أو     -٣سلطة أو رخصة أو حصانة،      صة أو یخ ر مخت  صدر عن جھة غی

ست ا یُ شریع،  حق ن الت ف     -٤مد م ي مل ھ ف ستند إلی ع ی ن الواق اس م ھ أس یس ل  ل

 . یخالف ما یأمر بھ القانون من وجوب اتباع إجراءات معینة-٥الدعوى، 

وزیر         سمح لل ذي ی انون ال توریة الق ومن شأن ذلك كلھ أن یثیر الشكوك حول دس

ك أن التع    ا، ذل سابق ذكرھ راءات ال ا للإج ة وفق ة الإرھابی د المنظم امس بتحدی دیل الخ

ھ   ة بقول دعوى العادل ى ال نص عل ي ی تور الأمریك ھ أو "للدس ن حیات خص م رم ش لا یح

  ".حریتھ أو أموالھ بدون دعوى عادلة

شخص             ع ال ي یتمت ھ لك ضح أن ي یت من صیاغة التعدیل الخامس للدستور الأمریك

ن       ق م ن ح ان م وافر حرم زم ت ا یل خص، كم ود ش زم وج ة، یل وى عادل ي دع الحق ف ب

  . لواردة في ھذا التعدیلالحقوق ا
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شمل        ھ ی ي ولكن شخص الطبیع ومن ناحیة تعریف الشخص، فإنھ لا ینحصر في ال

ا           شھر قانون ر م ا غی م أن  . الشخص المعنوي أیضا، حتى ولو كان غیر جھة أو كیان المھ

دة      ات المتح یم الولای ى إقل ي أن     ) ١(یكون لھ تواجد مادي عل ا، ویكف والاً فیھ ك أم أو یمتل

سا    ت               یكون لھ ح ة، وسواء أكان ي دعوى عادل الحق ف ع ب ى یتمت ي حت ك أمریك ي بن ب ف

ضاء        ). ٢(المنظمة أمریكیة أو أجنبیة    ن أع ضو م غیر أنھ قُضي بأنھ لا یكفي أن یكون لع

ا        ة ذاتھ ون للمنظم ھذا التنظیم أموال أو یكون لھ حساب في بنك أمریكي، بل یجب أن یك

ة عدم توافر ھذا الشرط، فإن المنظمة لا تتمتع وفي حال). ٣(ھذه الأموال أو ذلك الحساب

رره           ا تق ا بم ول دون تمتعھ ك لا یح ن ذل امس ولك دیل الخ ي التع ررة ف ة المق بالحمای

  ).٤(التشریعات الأخرى

ة             رت المحكم ة أق ر عادل ة أو غی ت عادل دعوى إذا كان ى ال م عل ن الحك ولكي یمك

ة  دة الأمریكی ات المتح ا للولای اتیو–العلی م م ي حك نة Mathews ف اییر -١٩٧٦ س  مع

ا      رد،     . ثلاثة یجب أخذھا في الاعتبار وتحقیق التوازن بینھ صلحة للف وافر م زم ت الأول یل

ي      الثاني توافر احتمال حدوث خطأ في الإجراءات، الأمر الذي یستلزم توفیر قاضي طبیع

وافر      ث ت ضا، والثال ن أی ن الطع دفاع وم ن ال داعي م ین المت ة وتمك ة بالتھم والمواجھ

ا        م ع بھ ب أن یتمت ي یج ة الت ضمانات الإجرائی صلحة للمجتمع في أن التخفیف یعد من ال

  ).٥(الفرد
                                                             

(1) YickWo v. Hopkins, 118 U.S. 356, 369 (1886). 
(2) Sardino v. Federal Reserve Bank of N.Y., 361 F.2d 106, 111 (1966)  
(3) S County Sovereignty Comm. v. Dep't of State, 292 F.3d 797 
(4) People's Mojahedin Org. of Iran v. U.S. Dep't of State ("PMO'), 182 

F.3d 17, 23 (D.C.Cir. 1999) 
(5) M athews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 334 (1976). 
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وقد سبق أن أكدت المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة أن متطلب الدعوى 
ة         دعوى الإداری شمل ال سع لی ھ یت ة، ولكن دعوى الجنائی ي ال صرا ف یس منح ة ل العادل

  .)١(لھ على المحكمادامت حریة الشخص أو أموا

غیر أنھ بمراجعة إجراءات وصف المنظمة بأنھا إجرائیة یتضح أنھا لا تتمتع في 
ول     ر مكف دفاع غی ویرجع  . أثناء تلك الإجراءات بضمانة القاضي الطبیعي، كما أن حق ال

دیم أوجھ             ن تق ا م دم تمكینھ ذلك إلى عدم إخطارھا بالإجراءات وعدم علمھا بالتھمة وع
  .عالدفاع والدفو

ن    ن م د رك ة بتحدی ة تنفیذی وم جھ ث تق وافر حی ي لا تت ي الطبیع ضمانة القاض ف
ع           أركان الجریمة وھي أن المنظمة إرھابیة، كما أن الوزیر الذي یقوم بھذا الوصف یجم
صدر        م ی ا ث بین وظیفة التحقیق ووظیفة الحكم، أي أنھ یتحرى ما إذا كان التنظیم إرھابی

ع      . قراره باعتبارھا إرھابیة أم لا  أن الجم ة ب ا الأمریكی ة العلی وقد سبق أن قضت المحكم
فالقاعدة ). ٢(بین الوظیفتین حتى في الدعاوى الإداریة یخالف مقتضیات الدعوى العادلة

ھ لا یجوز              ي أن ة ھ ة أو إداری ت جنائی ام، أي سواء أكان ات بوجھ ع ي أصول المحاكم ف
ضیات      ). ٣(الجمع بین وظیفة التحقیق أو الاتھام ووظیفة الحكم       الف مقت ا یخ ھ مم ا أن كم

الدعوى العادلة أن یقدم التظلم من قرار معین إلى ذات الجھة التي أصدرتھ، وقد كرست      
  ).٥)(٤(المحكمة العلیا ھذا المبدأ في قضائھا

                                                             

(1) G irard v. Klopfenstein, 930 F.2d 738, 742 (9th Cir. 1991); Withrow v. 
Larkin, 421 U.S. 35, 46 (1975). 

(2) Withrow, 421 U.S.58 
فھد نشمي الخرینج الرشیدي، مفھوم المحاكمة العادلة في قضاء المحكمة الأوربیة . د: راجع ) 3(

  .٢٠١٥لحقوق الإنسان والمحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة، رسالة دكتوراه، المنصورة، 
(4) Walker v. City of Berkeley, 951 F.2d 182, 184 (9th Cir. 1991) 
(5) Brown v. State Bd. of Dental Examiners, No. 93A-1-017, 1994 WL 

315304 (Del. Super. Ct. May 23, 1994); see also Gagnon v. Scarpelli, 411 
U.S. 778 (1973); Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972). 
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اب ت           ة للإرھ داد قائم ى إع ا عل ي قوانینھ ضمن  تلجأ كثیر من الدول إلى النص ف ت

دة    . أشخاصا أو منظمات تتصف بالإرھاب وتُعامل بھذا الوصف         م المتح وقد وضعت الأم

ابیین        ضا للإرھ ة أی ي قائم اد الأورب ع الاتح ا وض ة كم ك القائم ائج إدراج  . تل ن نت وم

ة           ي حال ا ف م كم ل معھ تم حظر التعام اب أن ی ة الإرھ ى قائم ات عل الأشخاص أو المنظم

تم       السفر إلى الخارج ویتم مخاطبة  ا ی ة، كم ى المحاكم دیمھم إل یھم وتق  الدول للقبض عل

  .تجمید أرصدتھم في البنوك والمصارف

م            ي العل اب ف ة الإرھ ى قائم ة المدرجة عل وقد أثیر مدى حق الشخص أو المنظم

ا   باب إدراجھ ضیة  بأس ي ق  Organisation des Modjahedines duف

peupled'Iran v. Council and UK (OMPI)  ضا ام الق ي   أم ء الأورب

ا    . )١(٢٠٠٦ ان حق باب الإدراج وإن ك ن أس صاح ع ى أن الإف ضاء إل ھ الق د اتج وق

للشخص المدرج اسمھ، فإنھ لیس من حقھ الاطلاع على الأدلة التي استدعت اتخاذ قرار 

أمن       ا ب ا لتعلقھ شف عنھ دم الك ضي ع ریة تقت ات س ر بمعلوم ق الأم ك لتعل الإدراج، وذل

ا ب   شف عنھ ورة الك دول ولخط صدر    ال ن م ام م ول للانتق وف معق ود تخ سبب وج

  .المعلومات

ة   ٢٠٠٦سنة ) CFIمحكمة (وقد أید القضاء الھولندي    دل الأوربی -ومحكمة الع

ع   أن من حق  -٢٠٠٧ سنة Sisonفي قضیة    من تم وضعھ على قائمة الإرھاب أن یتمت

اب وأن        ة الإرھ ن   بالدعوى العادلة المتمثلة في معرفة أسباب إدراجھ على قائم تمكن م ی

                                                             

(1) Eckes, Christina, Case T-228/02, Organisation des Modjahedines du 
Peupled'Iran v. Council and UK (OMPI), Judgment of the Court of First 
Instance (Second Chamber) of 12 December 2006 [case] , Common 
Market Law Review , Vol. 44, Issue 4 (August 2007), pp. 1117-1130 
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ضاء             ام الق ة أم ك القائم ى تل ع  . مناقشة تلك الأسباب وأن یطعن على قرار وضعھ عل وم

صح      ذلك أكد القضاء أن لل    اب ألاّ تف ة الإرھ ى قائم دولة عند الطعن على قرار الوضع عل

ارات            ى اعتب تنادا إل اب، اس عن مصدر المعلومات التي تؤید تورط تنظیم معین في الإرھ

و  الأمن الق ق ب وى     . ميتتعل ي دع ق ف ة للح وع مخالف ول بوق ررا للق ك مب ر ذل ولا یعتب

  ). ١(عادلة

ة      دعوى العادل ى لل د الأدن ى الح اظ عل ب الحف ك یج ل ذل ي مقاب ھ ف ر أن   غی

ن          شف ع ھ دون الك باب إدراج شة أس ي مناق درج ف شخص الم ق ال ضي ح ذي یقت   وال

منظمة مجاھدي وقد قضت بذلك المحاكم الأوربیة بخصوص إدراج     . مصدر تلك الأسباب  

ك            ى تل ا عل د أدرجتھ دة ق م المتح ن أن الأم رغم م ى ال اب عل ة الإرھ ى قائم ق عل   خل

ذفوا أسماءھم           . القائمة وبناء علیھ فإن المدرجین على القائمة الأوربیة من حقھم أن یح

ة   ك القائم ن تل ون       . م إنھم لا یملك دة، ف م المتح ة الأم ى قائم درجین عل ؤلاء الم ا ھ   أم

ا   ام المح ك أم وع  ذل ذا الموض ر ھ صاصھم بنظ دم اخت ة لع ة ). ٢(كم الأوربی ي حال   وف

ب               ن وطل ي الطع ھ ف شخص حق ستعید ال نفس الاسم، ی ائمتین ل الإدراج المزدوج بین الق

 .الإلغاء

                                                             

(1) (Cases T- 110, 150 and 405/03, judgment of 26 April 2006) and the 
European Court of Justice (ECJ) (Case C-266/05 P, judgment of 1 
February 2007): BRIAN SLOAN, FREEZING TERRORIST ASSETS 
AGAIN: WALKING A TIGHTROPE OVER THIN ICE?, 67 
Cambridge L.J. 31 2008: http://heinonline.org. 

(2) ANGUS JOHNSTON, FREEZING TERRORIST ASSETS AGAIN: 
WALKING A TIGHTROPE OVER THIN ICE?, 67 Cambridge L.J. 31 
2008 : http://heinonline.org  
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ة،   على الرغم مما ھو متفق علیھ أن الحق في الطعن من ع      دعوى العادل ناصر ال

د        ي تحدی ؤثر ف ة ت ات الإرھابی ة التنظیم ى قائم رار الإدراج عل ة لق ة القانونی إن الطبیع ف

ة؟ أو   : جھة الطعن  ھل ھي القضاء الإداري باعتبار أن ھذا القرار صادر من سلطة إداری

ن           ر م ي كثی سبق ف د شرط م ق بتحدی ر یتعل ھل ھي جھة القضاء العادي باعتبار أن الأم

  رائم منھا الانتماء إلى تنظیم إرھابي؟الج

وافر                    ة یت ي محكم ق ف ي أو الح ي قاض ق ف شكلة أن الح ك الم ق تل یخفف من عم

ضائیة        ة أو ق ة، إداری ك المحكم ت تل اً كان ة أی ام محكم ن أم ة الطع ى  . بإتاح رة إل ونظ

ي          ق ف رم الح ة تحت ي النھای ا ف یل ولكنھ ي التفاص ف ف دھا تختل ة نج شریعات المختلف الت

ن               . محكمة ضائیة ولك ة ق ة خاصة ذات طبیع ام لجن فالقانون الإنجلیزي یسمح بالتظلم أم

ذي        دي ال مع كفالة الحق في استئناف قرار اللجنة أمام القضاء العادي وكذا القانون الكن

اض  ي ق ق ف ي الح ة ف ادئ العام ق المب أن  ). ١(یطب ي ش صري ف انون الم ار الق د اخت وق

ة        الكیانات الإرھابیة أن یتیح الحق ف       د أن الجھ ع تحدی ضاء م ام الق ن مباشرة أم ي الطع

  .المختصة ھي القضاء العادي

ضاء الإداري    اء الق ى إعط ل إل ة لا تمی شریعات المختلف إن الت ھ ف اء علی وبن

ین            یم مع إدراج تنظ ة ب ة العام ة أو النیاب ة الإداری الاختصاص بنظر الطعن في قرار الجھ

د        على قائمة الإرھاب، على الرغم من أن ذلك   الي ق ة وبالت ة إداری ن جھ ادر م رار ص الق

ة  ة إداری دو ذات طبیع ت أن  . یب د أدرك شاربھا ق تلاف م ى اخ شریعات عل ح أن الت وواض
                                                             

(1) Charkaoui v. Minister of Citizenship and Immigration, (2007) SCC 9, 
http://www.shk.ca/docs/CharkaouiMinsterCitizenshipandImmigration.p
df, p. 7.  
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ر    ث أن الأم ة حی ضائیة مھم ر ق ا عناص ھ یتخللھ ة وإن ة بحت ست إداری رار لی ة الق طبیع

یس            ة ول وع جریم ادي ووق ضائي ع زاع ق ق بن یتعلق بشرط مسبق في الجریمة أي یتعل

  .جرد البت في مسألة إداریةم

ة       دعوى العادل ي ال وعلى أیة حال فإنھ یحد من الحمایة القانونیة لحق المنظمة ف

  :أن سلطة محكمة الطعن في مراجعة القرار الصادر بتعیین المنظمة الاعتبارات التالیة

ین          - صة بتعی ة المخت لطة الجھ نظم س ي ت ة الت ي اللائح ن ف ین الطع ط ب دم الخل ع

ي            المنظمة وبی  ون ف الطعن یك ة؛ ف ة معین ین منظم صادر بتعی رار ال ي الق ن الطعن ف

 .القرار الإداري ولیس في اللائحة

إن سلطة المحكمة عند الطعن ومراجعة القرار لا تمتد إلى السلطة التقدیریة للجھة      -

ابي    ھ إرھ یم بأن ا التنظ د تعیینھ صة عن ى   . المخت ث إل ي دول الكومنول ك ف د ذل ویمت

ي      common lawون العرفي جذور لھ في القان ھ ف ن مفھوم ل ھ م  بسبب ما اعتنق

ن     . السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة  : الفصل بین السلطات   ا م اك نوع ل إن ھن ب

الحصانة لبعض الموظفین تأثر بھذا الاتجاه حتى لا یتدخل القضاء في عمل السلطة 

 .التنفیذیة

س  - ة ب ین المنظم رار بتعی ة الق ي مراجع اكم ف ردد المح ن ت ة الأم ارات حمای بب اعتب

 .القومي

الأمن           - ق ب ي تتعل ات الت تحظر بعض القوانین المقارنة على الخصوم إفشاء المعلوم

ومي  . القومي، كما ھي الحال في استرالیا  وفقا لقانون المعلمات المتعلقة بالأمن الق

سنة       ة ل ة والتجاری دعاوى المدنی ي ال ترالیا   ٢٠٠٤ف ي اس صوم  – ف ى الخ ي  - عل  ف

دعاو  ة  ال ة والتجاری شاء    -ى المدنی صا بإف ام ترخی امي الع ى المح وا إل  أن یطلب
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وھو یقدر ما إذا كانت تلك المعلومات تتعلق بالأمن . معلومات تتعلق بالأمن القومي

كما أن لھ أن . كما أن لھ بمبادرة منھ أن یصدر بیانا بعدم الإفشاء. العام أو لا تتعلق

شھادتھ          ي ب دلي ف اھد أن ی ى ش ذ      یحظر عل ومي، عندئ الأمن الق ق ب ات تتعل بمعلوم

 ).١(تلتزم المحكمة بعقد جلستھا في غیر علنیة

ن  ٤٦ في الفصل –وحمایة لتلك الأسرار القومیة، فإن المشرع الاسترالي نص    م

  :على عدة جرائم، منھا-القانون سابق الذكر

و          - ومي وھ الأمن الق ق ب ات تتعل ھ معلوم  عدم إخطار خصم في دعوى مدنیة بأن لدی

 .یتوقع أنھا كذلك

ام          - امي الع ار المح ام بإخط صم ق ب خ ن جان إفشاء معلومات تتعلق بالأمن القومي م

 .قبل أن یعطي موافقتھ

ر        - ان الأم ھ وك دعوى خصم لشاھد إلى المحكمة قبل أن یعطي المحامي العام موافقت

 متعلقا بالأمن القومي

شتھ ل        - ق    عدم إخطار الخصم للمحكمة بأن الشاھد الذي طلب مناق ات تتعل ھ معلوم دی

 بالأمن القومي یتوقع أن یدلي بھا

ھ            - ر ب إفشاء معلومات في قضیة مدنیة بینما ھي تھم الأمن القومي بالمخالفة لما أم

 المحامي العام،

  .إفشاء معلومات خارج القضیة بالمخالفة لما أمر بھ المحامي العام -

راءات تع    ي إج راع ف ا للإس ررا قوی اك مب ن أن ھن رغم م ى ال ة وعل ین المنظم ی

ا یعرض                 سف مم اھرة التع ت ظ ك الحجة إذا كان ا تل ل دائم الإرھابیة، فإن القضاء لا یقب

                                                             

(1) The National Security Information (Criminal and Civil Proceedings) 
Act 2004 (Cth) ('NSI Act') 
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ا          ى أنھ ة عل ین المنظم الحریة الفردیة للغیر أو ممتلكاتھ للحرمان كما ھي الحال عند تعی

تطبیقا . إرھابیة، فتجمد أموالھا ویتعرض أعضاؤھا بل ومن یتعامل معھا لعقوبة الحبس   

ضت   ذلك ق ضیة       ل ي ق دة ف ة المتح ا بالمملك ة العلی  A v Secretary for the المحكم

Home Department           م ن أنھ ند م ى س سھم عل م حب سة أشخاص ت صوص خم  بخ

تثناءً              ا اس ي منحھ س الأورب یمثلون خطورة للأمن القومي، وقد طلبت انجلترا من المجل

ت  من الضمانات التي تقررھا الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان   بسبب الظروف التي كان

ة    . تمر بھا في وقت أحداث القضیة   ة البریطانی ب الحكوم طعن الأشخاص الخمسة في طل

ھذا وتمسكت سلطاتھا بأن الأمر یتعلق بالسلطة التقدیریة التي تملكھا الإدارة عند تقریر 

ومي     دفع ع       . الاعتبارات المتعلقة بالأمن الق ذا ال ة ھ ا البریطانی ة العلی ضت المحكم ى  رف ل

وق             یانة الحق ن ص ي م د دیمقراط ي بل انون ف ضیھ الق ا یقت ع م ك م ارض ذل ند تع س

ات  صل    . والحری توریة الف دم دس ة بع ضت المحكم ھ ق اء علی ة  ٢٣وبن انون مكافح ن ق  م

ي    ٢٠٠١الإرھاب في بریطانیا لعام       الذي یجیز للملكة طلب استثناء لحبس الأشخاص ف

  ).١(تلك الحالة دون توجیھ اتھام معین لھم

ب             ھ یج دأ أن ترالیا مب ا لأس ة العلی دت المحكم وتأكیداً لحق المنظمة في الطعن، أك

ة      ومي أي حمای ن الق ة الأم و حمای ضین؛ الأول وھ ارین متناق ین اعتب وازن ب ة الت إقام

اتھم        راد وحری وق الأف ة حق و حمای اني ھ اب والث ن الإرھ ع م إن   . للمجتم ك ف ع ذل وم

 ).٢( الاعتباراتالمحكمة أعطت الأولویة للنوع الأول من

سیة  ة فرن ضت محكم ا ق س  –كم د المجل ة ض ق الإیرانی دي خل ضیة مجاھ ي ق  ف

ي ي          -الأورب س الأورب ن المجل صادر م رار ال ي الق ن ف ة أن تطع ق المنظم ن ح  أن م

                                                             

(1)  A v Secretary for the Home Department [2005] 2 AC 68, 85. 1 
(2) Leghaei v Director-General of Security [2007] HCA Trans 655. 
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ك      باعتبارھا من المنظمات الإرھابیة أمام أي محكمة من محاكم المجموعة الأوربیة، وذل

رار ال   ي الق ا ف ع طعنھ التزامن م ى  ب ع عل ا أن تطل ن حقھ ھ م ا وأن د أموالھ صادر بتجمی

ام    . الأسباب التي حدت إلى اعتبارھا إرھابیة  رار أم ذا الق لذا فإن من حقھا الطعن على ھ

ة     شف     )١(محكمة أي جھة قضائیة إعمالا للحق في دعوى عادل ضي الك ذي یقت ر ال ، الأم

ق    ك الح ة ذل ن ممارس ى یمك باب حت ك الأس ن تل ود أس . ع ة وج ي حال ضي وف باب تقت

ذا      ن ھ ا م ر لحرمانھ ن تبری اك م ون ھن زم أن یك ا یل شف عنھ دم الك ة ع صلحة قومی م

 ).٢(الحق

ضیة            ي ق ھ ف ضي ب ا قُ لاف م ى خ ضاء عل ذا الق أتي ھ  Yusuf and Alوی

Barakaat International Foundation v Council and Commission 

ن   حیث قُضي بأنھ لیس من حق الصادر في حقھ قرا        [2005] ر باعتباره إرھابیا أن یطع

ى وضعھ             ت إل ي دع باب الت ى الأس ن اطلاعھ عل ك م على ھذا القرار مع ما یستوجب ذل

اب   ة الإرھ ضیة         . على قائم ي ق رار ف ى أن الق ضاء إل ي الق تلاف ف  Yusufویرجع الاخ

and Al Barakaat International Foundation اعن ع الط صادر بوض  وال

ا ان ص اب ك ة الإرھ ى قائم م عل ا رق دة بقرارھ م المتح ن الأم سنة 1373درا م  ٢٠٠١ ل

ي  س الأورب ن المجل یس م ة    . ول ى المجموع ا عل ان مفروض رار ك ك أن الق ؤدى ذل وم

                                                             

(1) Case 24/62 Germany v Commission [1963] ECR 63, 69; Case C-400/99 
Italy v Commission [2005] ECR 1-3657, paragraph 22; Joined Cases T-
346/02 and T-347/02 Cableuropa and Others v Commission [2003] ECR 
11-4251, paragraph 225)  

(2) Organisation des Modjahedines du peupled'Iran V Council of the 
European Union, Judgment of the Court of First Instance (Second 
Chamber), 12 December 2006 II - 4674  , Case T-228/02, 2006-1112 A 
E.C.R. II-4665 2006 , http://heinonline.org/HOL/License  
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دة      سلطة مقی ق ب ر تعل ر   . circumscribed powerالأوربیة أي أن الأم ف الأم ویختل

دو         ى أن لل ن عل ل وضع  بالنسبة لمنظمة مجاھدي خلق الإیرانیة حیث اكتفي مجلس الأم

د              م وتجمی ل معھ دم التعام ن ع ك م ى ذل ب عل ا یترت الإرھابیین على قائمة الإرھاب مع م

دتھم ة   . أرص سلطة تقدیری ي ب س الأورب سبة للمجل ر إذن بالن ق الأم د تعل فق

discretionary power  .       ي شخص المعن ون لل ر یك ة الأخی ذه الحال ا  –وفي ھ  طبیعی

ن          أن یطعن في القرار الأو  –كان أو معنویا     ق م ذا الح ستوجبھ ممارسة ھ ا ت ع م ي م رب

  ).١(الكشف عن أسباب وضعھ على قائمة الإرھاب

اج    صح الاحتج ة   –ولا ی ھ المحكم ت إلی ا انتھ ى م ي   - عل ن ف وز الطع ھ لا یج  بأن

ك           القرار الصادر باعتبار تلك المنظمة إرھابیة وبالتالي تجمید أموالھا استنادا إلى أن ذل

ذلك . ولا یجوز الطعن على القرارات التشریعیة أمام المحاكم  القرار ذات صبغة تشریعیة     

دار               ام بإص ھ ق ة فإن ین إرھابی ة مع ار منظم رار اعتب در ق أن المجلس الأوربي عندما أص

قرار تنفیذي لما ورد بلائحة المجلس الأوربي من أن المجلس لھ أن یعتبر منظمة معینة     

ى    فالطعن . إرھابیة وبالتالي یقوم بتجمید أموالھا   یس عل ر ول ھنا وارد على القرار الأخی

  .لائحة المجلس

الإجراء          ي ب شخص المعن ار ال تم إخط ة أن ی وعادة یقتضي الحق في دعوى عادل

رار  . الذي یشكل تقییدا لحق من حقوقھ ولیس فقط بما یشكل عقوبة جنائیة       فلا شك أن ق

ن          ة وم ن    تجمید الأموال الخاصة بالشخص ھو إجراء تقییدي لحقوقھ المالی صبح م م ی ث

صوصھ   سرعة      . حقھ أن یتمتع بمقومات الدعوى العادلة في خ إن ضرورة ال ك ف ع ذل وم

اذ               ل اتخ وي قب شخص المعن ار ال دم إخط ضي ع ھ تقت ضمن فعالیت ا ی رار بم اذ الق في اتخ

                                                             

(1) Yusuf and Al Barakaat International Foundation v Council and 
Commission [2005] 
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د ولا          رار واح ي ق ھ ف القرار بما یعني أنھ یمكن وضعھ على قائمة الإرھاب وتجمید أموال

ذلك إلاّ     ذ     یكون إخطاره ب رار موضع التنفی د وضع الق ار      . بع تم الإخط ق ی ت لاح ي وق وف

ي                ة ف دعوى العادل ھ ضمانة ال وفر ل ة ت ام محكم ن أم بذلك مع تمكینھ من الحق في الطع

  .الحدود السابق بیانھا




أن تنظ  ي ش صري ف انون الم الج الق ابیین ع ة والإرھ ات الإرھابی وائم الكیان یم ق

سنة  ك     ٢٠١٥ل ة وذل ا إرھابی فھا بأنھ ات ووص ة لإدراج المنظم د آلی شكلة تحدی  م

والقانون المصري بذلك قد قدم نموذجا یحتذى . بالاستعانة بالقضاء ولیس بجھة تنفیذیة

قتضیات بھ یحقق التوازن بین مصلحة المجتمع في حظر التنظیمات الإرھابیة وضمان م     

ن                 اب أو م ال الإرھ اب أفع تھم بارتك ن ی ع م الدعوى العادلة التي یتعین احترامھا حتى م

  .یساند الإرھاب

  :وتتلخص الضمانات التي احتواھا القانون المصري في النقاط التالیة

              صري انون الم رر الق أن ق ك ب ة، وذل ي محكم تئناف     الحق ف ة اس صاص محكم اخت

اب       ) دائرة جنایات (القاھرة   ة الإرھ ى قائم ین عل ا  . بالنظر في إدراج تنظیم مع كم

ائي         ائي نھ م جن ضى حك د بمقت ذا التحدی انون ھ از الق ادة  (أج ن   ٢م ا م ا یلیھ  وم

  ). القانون السابق

      ة ة العمومی  یتم تحدید دائرة الجنایات بمحكمة استئناف القاھرة من جانب الجمعی

  .موضوعللمحكمة أو بحكم جنائي نھائي من محكمة ال

–          ي راد الت ات الأف ع طلب ى تمن ة حت ى المحكم ام إل  یقدم طلب الإدراج من النائب الع

صیة      ارات شخ ون      . أحیانا تكون مدفوعة باعتب ة یك ات الأجنبی ة المنظم ي حال وف
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ة   ن وزارة الخارجی ھ م ب إلی دیم طل د تق ك بع ام وذل ب الع ن النائ ب م دیم الطل تق

ام   بالتنسیق مع وزارة العدل أو من ج    ب الع ادة  (ھات الدولة الأمنیة إلى النائ  ٣م

  ).من القانون السابق

– ٣مادة ( یصدر القرار الصادر بإدراج التنظیم على قائمة الإرھاب مسببا.(  

                م دور الحك ى ص نوات حت لاث س دة ث یم لم إدراج التنظ صادر ب  یسري القرار ال

صبح   . البات باعتبار التنظیم إرھابیا م ی ة     وإذا ل ك المھل ي تل ا ف م بات ین  " الحك تع

على النیابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إلیھا للنظر في مد الإدراج         

ن    ة م ن القائم ي م شخص الطبیع ان أو ال م الكی ع اس ب رف رى، وإلاّ وج دة أخ لم

  ).١"(تاریخ انقضاء تلك المدة

        ب ى طل اء عل اب بن ب      یجوز رفع التنظیم من قائمة الإرھ أن یطل ام ب ب الع النائ

ادة  ي الم ا ف صوص علیھ دائرة المن ن ال ان أو ) ٣(م م الكی ع اس انون رف ن الق م

  ".الشخص الطبیعي المدرج على أي من القائمتین

        ام ك  أم اب وذل  یجوز الطعن في القرار الصادر بإدراج التنظیم على قائمة الإرھ

نویا،  الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض التي تحددھا ال   جمعیة العمومیة للمحكمة س

                                                             

تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنایات "في ذلك تنص المادة الثالثة من القانون السابق على أنھ ) ١(
الجمعیة العمومیة للمحكمة سنویاً تكون منعقدة في غرفة بمحكمة استئناف القاھرة تحددھا 

ویقدم طلب الإدراج من النائب . المشورة، بنظر الإدراج على قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین
ویكون طلب . العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقیقات والمستندات المؤیدة لھذا الطلب

والأشخاص غیر الموجھة أعمالھم لجمھوریة مصر العربیة بناء على طلب الإدراج بالنسبة للكیانات 
یقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجیة بالتنسیق مع وزارة العدل، أو من جھات الدولة الأمنیة 

وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أیام من تاریخ . إلى النائب العام
  ".لھا مستوفیا المستندات اللازمةتقدیم الطلب 
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شأن أو   ) ٦مادة (خلال ستین یوما وفقا للإجراءات المعتادة        احب ال من جانب ص

  ).١(النیابة العامة، وھو ما یؤكد ضمانة الحق في محكمة


ا    من مظاھر التخلي عن الضمانات القانونیة       ة م ات الإرھابی عند محاربة التنظیم

ك              وال تل د أم ا بتجمی ة وقیامھ ات الإرھابی ة للمنظم تقوم بھ الأمم المتحدة من وضع قائم

ك         ة تل ق فعالی ى تحق أة حت صر المفاج ى عن ادا عل ابق اعتم ار س ات دون إخط المنظم

ور قرار غیر أن تلك الفعالیة تتعارض مع الضمانات القانونیة المقررة مثل صد      . التدابیر

ة         ك المنظم ن تل سئولین ع ة الم ى مواجھ إدراج منظمة معینة في قائمة الإرھاب بناء عل

سھا            ن نف دفاع ع ا بال سماح لھ اب وال ي الإرھ ا ف د تورطھ ي تفی ة الت ا أن  . بالأدل كم

اب،       ة الإرھ ن قائم ات م الضمانات القانونیة التقلیدیة تسمح لھم بطلب مسح تلك المنظم

رارات    بالإضافة إلى حق ھؤلاء  ك الق ي تل ن ف ضمانات لا    .  المسئولین في الطع ك ال ل تل ك

ة        ى قائم ات عل ك المنظم إدراج تل دة ب م المتح ن الأم صادرة م رارات ال ا الق   تحترمھ

  ).   ٢(الإرھاب 

                                                             
فإذا انقضت مدة الإدراج .  یكون الإدراج على أي من القائمتین لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات- ٤مادة ) ١(

 من ھذا القانون على ١دون صدور حكم نھائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص علیھ في المادة 
ة العرض على الدائرة المشار إلیھا للنظر في مد الكیان الإرھابي، تعین على النیابة العامة إعاد

الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكیان أو الشخص الطبیعي من القائمة من تاریخ انقضاء 
وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما یبدیھ من مبررات، أن یطلب من الدائرة . تلك المدة

قانون رفع اسم الكیان أو الشخص الطبیعي المدرج على أي  من ھذا ال٣المنصوص علیھا في المادة 
  .من القائمتین

(2) A Bianchi, 'Assessing the Effectiveness of the UN Security Council's 
Anti-terrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion' 
(2006) 17 European Journal of International Law 881, 903-10.. 
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د          تم تجمی ث ی ة حی ي الملكی ة ف ك المنظم یترتب على ذلك الإخلال بحق أعضاء تل

فة؛ فیصبح ممنوعا علیھم البیع والشراء  أموالھم ومنعھم من التعامل مع الجھات المختل      

ا    . ویصبح ممنوعا علیھم حتى ركوب الطائرات والتنقل عبر الدول    ب منھ دول یطل تلك ال

ة   ات إرھابی ى منظم ین إل ارھم منتم یھم باعتب بض عل ر  . الق ذا الحظ الف ھ ن یخ وم

  )١(المفروض یتعرض ھو نفسھ للجزاءات سواء تعلق الأمر بأفراد أو شركات أو دول

ضیة  –یر أن محكمة العدل الأوربیة أكدت  غ نة  Kadi في ق ق   -٢٠٠٨ س ى ح عل

ى               رار إدراجھ عل ي ق ن ف ي الطع ھ ف من یتم إدراجھ على قائمة الإرھاب في سماعھ وحق

ة              ق لجن ن طری اب ع قائمة الإرھاب ولو تعلق الأمر بمن سبق إدراجھم على قائمة الإرھ

ب أن    ذلك أن إدرا . الجزاءات التابعة للأمم المتحدة    ة یج اب الأوربی جھم على قائمة الإرھ

  ).٢(یكون مع احترام مبادئ الدعوى العادلة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

(1) 1 Cameron, 'European Union Anti-Terrorist Blacklisting' (2003) 3 
Human Rights Law Review 225 

(2) Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P Kadi and Al Barakaat 
International Foundation v Council (ECJ 3 September 2008) 283-284. 
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ائج موضوعیة             ى نت ة إل ا إرھابی ة م ار منظم تتعدد النتائج التي تترتب على اعتب

ة رى إجرائی ائج ال . وأخ ن النت ائج    م ن النت اب وم التجریم والعق ق ب ا یتعل وعیة م موض

ا         ة م ي مرحل ق ف الإجرائیة ما یترتب بسلطات مأموري الضبط القضائي وسلطات التحقی

  .قبل المحاكمة

  





ة    تنبھ المشرع في العدید من البلاد على اختلاف توجھا   د العام ى أن القواع تھا إل

دة         تحدث صوراً جدی ة، فاس في التجریم لم تعد كافیة لمواجھة ظاھرة التنظیمات الإرھابی

اھرة   ك الظ ة تل دابیر لمواجھ ن الت دة م ورا جدی ریم وص ن التج ي (م ھ ف ا نتناول و م وھ

ب الأول  وانین    ). المطل تلھمت الق اب اس ن التجریم والعق صورة م ك ال صورھا لتل ي ت وف

  فة جدیدة تقوم على مبادئ غیر تقلیدیة سوف نتناولھا في المطلب الثاني؛فلس
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ن    ة م ور مجموع ة ظھ ا إرھابی ة بأنھ ف المنظم رار بوص دور ق ى ص ب عل یترت

من أھم تلك الجرائم . مالجرائم التي لم تكن موجودة وھي متعلقة بنشأة واستمرار التنظی     

  :  ما یلي

 تجریم تأسیس منظمة إرھابیة -

 تجریم إدارة منظمة إرھابیة -

 تجریم العضویة في منظمة إرھابیة -

 تجریم تجنید أعضاء لمنظمة إرھابیة -

 تجریم تحبیذ أفكار تنظیمات إرھابیة -

 تجریم تدریب وتلقي التدریب بغرض الإرھاب -

 ).١(مة إرھابیةتجریم تقدیم الدعم أو طلب الدعم لمنظ -
                                                             

 الحدیث في النص على صور جدیدة من الجرائم التي ترتبط بظھور التنظیمات تأثراً بالاتجاه) ١(
  :ھذه الجرائم ھي. الإرھابیة ، من أمثلة ذلك القانون الأسترالي

 تجریم تأسیس منظمة إرھابیة -
 Criminal Code, ss 102.2 (1)(تجریم إدارة منظمة إرھابیة بقصد أو برعونة أو تھور  -

and (2) respectively)ٍ 
 جریم عضویة منظمة إرھابیةت -
 تجریم تجنید أعضاء في المنظمة الإرھابیة -
 تجریم تدریب أعضاء في المنظمة الإرھابیة أو تلقي تدریبات لتلك المنظمة -
 ).Criminal Code, s 102.7(تجریم الحصول على أموال لصالح المنظمة أو منھا  -
 ).Criminal Code, s 102.7(تجریم تقدیم دعم للمنظمة الإرھابیة  -
   Criminal Code, s 102.8. 3(تجریم حضور اجتماعات مع أعضاء في المنظمة الإرھابیة  -
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د التجریم         یسمح وجود ھذا الجرائم المستحدثة المتعلقة بالتنظیم الإرھابي بتوحی

انون      بین الدول المختلفة تسھیلا لعملیة تسلیم المجرمین، بالإضافة إلى حسن تطبیق الق

ق الق    . من حیث المكان  ك بتطبی سلافیا      وقد سمح ذل ا یوغ د رعای ى أح سي عل انون الفرن

فقد . الذي ارتكب جریمة في ھولندا بعد الإعداد لھا مع أحد الرعایا الفرنسیین في فرنسا 

ي   تراك ف ي الاش ل ف دة تتمث دة واح شكل وح ال ت سیة أن الأفع نقض الفرن ة ال رأت محكم

یم الف    association de malfaiteursاتفاق إجرامي  ي الإقل ت ف ي وقع سي  الت ). ١(رن

ة    إن الجریم ثلا، ف ل م ة القت یم كجریم ذا التنظ ن ھ ة م اب جریم ة ارتك ي حال ھ ف ر أن غی

ا    تراك فیھ ة الاش ي حال ائي وف اق جن ي اتف تراك ف رد الاش ن مج ف ع ة تختل الواقع

ا      ت فیھ ي وقع د الت انون البل صاص لق د الاخت ساعدة ینعق اق أو الم التحریض أو الاتف ب

ل لیة كالقت ة الأص صا  ولا . الجریم سي مخت انون الفرن ون الق ل –یك سب الأص  – بح

یم       ارج الإقل ي خ ت ف د وقع لیة ق ة الأص ت الجریم شریك مادام ة ال ك  . بمحاكم ل تل ولح

ى بعض         اب عل المشكلة یمكن النص في القوانین الداخلیة على الاختصاص العالمي للعق

دول    ین ال ك أن ا  . الجرائم الخطیرة والتي لھا أبعاد عابرة للحدود ب ن ذل ى   م لتحریض عل

ذلك             ستقلة وك ة م بح جریم ا أص بلاد أو خارجھ ارتكاب جرائم الإرھاب سواء في داخل ال

انون            د لق صاص ینعق إن الاخت م ف التحریض على الانضمام إلى تنظیمات إرھابیة، ومن ث

بلاد          ارج ال ي خ ة ف ت الجریم و وقع ذا   . البلد التي حدث فیھا ذلك التحریض ول ر أن ھ غی

أى   الحل یحل جزء من الم  ارج بمن شكلة حیث تبقى الجریمة الإرھابیة التي وقعت في الخ

لذا كان تقریر الاختصاص العالمي أفضل . عن اختصاص البلد التي حدث فیھا التحریض    

                                                             

(1) Crim. 23 avr. 1981, Bull. crim., n° 116, cette Revue, 1982, p. 609, obs. 
Vitu. 
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ارج              ي الخ ت ف ي وقع ضا الت ة أی ة الإرھابی التحریض وبالجریم د نص   . للاختصاص ب وق

ال     صاص الع ى الاخت اراتي عل ادي الإم ات الاتح انون العقوب رائم   ق صوص ج ي خ مي ف

یسرى ھذا القانون على كل من وجد "منھ التي تنص على أنھ ) ٢١(مادة الإرھاب في ال

ل               ب أو تعطی ة تخری اعلا أو شریكا جریم فھ ف ارج بوص في الدولة بعد أن ارتكب في الخ

صغار أو    ساء أو ال ي الن درات أو ف ي المخ ار ف رائم الاتج ة أو ج صال الدولی ائل الات وس

  ".رائم القرصنة والإرھاب الدوليالرقیق أو ج

سنة        ا ل ي بریطانی اب ف ة الإرھ انون مكافح ا أن ق صاص   ٢٠٠٠كم رر الاخت  ق

ت     العالمي للمحاكم الإنجلیزیة للأفعال التي تشكل تنفیذا لعمل إرھابي أو إعداد لھ إذا وقع

  .يفي خارج البلاد مادام أن ھذا الفعل یقع تحت طائلة التجریم وفقا للقانون الإنجلیز


ة      ات الإرھابی ور التنظیم ا بظھ بط ظھورھ ي ارت ة الت ریم الحدیث ور التج ن ص م

  تجریم العضویة في تلك التنظیمات، على ما سیلي بیانھ؛


ف          ي     ظھر تجریم العضویة في منظمة تدعو إلى العن دة ف ات المتح ي الولای  ٢٤ ف

نة   سطس س انون  ١٩٥٤أغ در ق دما ص رئیس   communist Act عن د ال ي عھ  ف

یوعي        ف       ) ١(ایزنھاور یجرم تأسیس أو الانتماء لحزب ش ى العن دعو إل ا ی اره حزب باعتب

ات    ). ٢(لتغییر النظام الاجتماعي  یس التنظیم ثم صدرت بعد ذلك قوانین أخرى تجرم تأس

ا   Antiterrorism and Efffective Death Penalty Actنون الإرھابیة منھا ق

                                                             

(1) 68 Stat. 775, 50 U.S.C 841 
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/communist_Control 
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ي           1996 د أُدرج ف ة وق ات الإرھابی ین المنظم لطة تعی ة س ر الخارجی نح وزی ذي یم  وال

  .١١٨٩التقنین الجنائي الأمریكي في الفصل الثامن فقرة 

نة          صادر س سا ال ي فرن اب ف ة الإرھ انون مكافح ان ق رم       ١٩٩٦وك د ج  ق

ع  ي تجم تراك ف ابي الاش داد، groupement terroristeإرھ رض الإع اق بغ  أو اتف

  .بفعل مادي أو أكثر، لعمل إرھابي مما ھو مشار إلیھ في ھذا القانون

ام                تھم ق ى أن الم دلیل عل ة لل ة العام دیم النیاب تراك تق ویتعین لثبوت جریمة الاش

ابي         یم إرھ ي تنظ ساھم    )١(بنشاط مادي یعبر عن الاشتراك ف ك الم ین ذل ن ب ة  ؛ م ة المالی

  ).٢(والقیام بالدعایة والدعم اللوجستي أي تجھیز مكان لاجتماع أعضائھا

ادة   شترط الم ت أن   ) ١-٢-٤٢١(وت ریم أن یثب وافر التج سي لت ات فرن عقوب

ف               شرط خف ذا ال ر أن ھ ة، غی التنظیم الذي یشترك فیھ المتھم یعد لارتكاب جرائم إرھابی

  :منھ المشرع والقضاء على الوجھ التالي

           ،ضویة ة بالع وع الجریم یم لوق ن التنظ ة م  لا یشترط النص القیام بأفعال إرھابی

ة          اب جرائم إرھابی ال      . بل یكتفي النص بالإعداد لارتك وافر أفع ى ت زم حت لا یل ف

  .الشروع، بل یكفي الإعداد

–      ت ي أن یثب  لا یستلزم القضاء تقدیم الدلیل على ارتكاب أفعال الإعداد، بل یكف

لتنظیم ینطبق علیھ وصف الإرھابي، فإذا ثبت أن التنظیم إرھابي فالفرض    أن ا 

ي          . فیھ أنھ یقوم بأعمال إرھابیة     ي الت ال الماض ضاء بأفع ام الق ي أحك إذن تكتف

                                                             

(1) JulieAlix, Réprimer la participation au terrorisme, RSC 2014 p. 849 
(2) Crim., 21 mai 2014, Association CCK Ahmet Kaya, n° 13-83758, publié 

au Bulletin. Sur cetarrêt, v. déjà P. de Combles de Nayves, Sauf en 
matière terroriste, AJ pénal 2014. 528 ; M. Véron, Dr. pénal 2014 n° 7-8 
comm. 106. 
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من خلالھا ثبت أن التنظیم إرھابي، دون النظر إلى أفعال المستقبل على خلاف    

  ).١(ما یدل علیھ ظاھر النص

–    ام بیل             لا تشترط أحك ى س ة عل ا معین د لھ ي یُع ة الت ون الجریم ضاء أن تك  الق

  .التحدید، وإنما یكفي أن تكون أفعال إرھاب بوجھ عام

 

د         دابیر ض اذ ت الي اتخ ة، وبالت تجریم تأسیس وكذلك الانتماء إلى منظمات إرھابی

دث الجرائم      تلك التنظیمات و   ن أح أفرادھا ھما من الموضوعات الحدیثة، وھو بالتأكید م

المي،        . الإرھابیة بوجھ عام   ستوى الع ى الم ة عل وإذا تحدثنا عن ظھور الجرائم الإرھابی

وبسبب بعض ) ٢(١٩٣٧فإن أول اتفاقیة لمكافحة الإرھاب أعدتھا عصبة الأمم في سنة         

ف       ا خط ائرات ومنھ د الط ت ض ي وقع ال الت و     الأفع ات طوكی ت اتفاقی ائرات، كان ك الط  تل

نة   ثلاث س تن          ١٩٦٣ال ى م ب عل ي ترتك ال الت ن الأفع ا م رائم وغیرھ أن الج ي ش  ف

نة          ال س ة مونری م اتفاقی ي       ١٩٧١الطائرات، ث شروعة الت ر الم ال غی ى الأفع اب عل  للعق

دني    ران الم ات الإرھابی      . تھدد سلامة الطی اب والتنظیم ام بمكافحة الإرھ د الاھتم ة وتزای

نة          وكربي س ات       . ١٩٨٩بشكل كبیر منذ حادث ل ام بالتنظیم د الاھتم سعینات تأك ي الت وف

تخدام   اب باس د الإرھ ة ض دة اتفاقی م المتح ة للأم ة العام دت الجمعی دما أع ة عن الإرھابی

نة    اب س ل الإرھ ل وتموی د    . ١٩٩٦القناب زاءات ض رارات بج ن ق س الأم در لمجل وص

                                                             

(1) Crim., 21 mai 2014, Association CCK Ahmet Kaya, n° 13-83758, publié 
au Bulletin. Sur cetarrêt, v. déjà P. de Combles de Nayves, Sauf en 
matière terroriste, AJ pénal 2014. 528 ; M. Véron, Dr. pénal 2014 n° 7-8 
comm. 106 

(2) ILIAS BANTEKAS, SUSAN NASH, & MARK MACKAREL, 
INTERNATIONAL CRIMINAL LAw 229 (2001).  
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رض  ة بف ات الإرھابی اب والتنظیم أوى  الإرھ وفیرھم الم سبب ت ان ب ى طالب زاءات عل  ج

ة مكافحة     ). ١)(أسامة بن لادن(لزعیم تنظیم القاعدة    دولي لأھمی ع ال وإدراكا من المجتم

  .١٩٩٩تمویل المنظمات الإرھابیة كانت اتفاقیة مكافحة ھذا التمویل سنة 


ین     یمكن تجر  ن اثن ل  : یم التنظیم الإجرامي من خلال اللجوء إلى أسلوب م أن نجع

اب             د للعق ال تجریم جدی ارتكاب الفعل من عصبة ظرفا مشدداً، والأسلوب الثاني ھو إدخ

ھ  . على مجرد الاشتراك في تنظیم إجرامي   ومن الواضع أن الأسلوب الثاني أفضل ذلك أن

ا . یعاقب على مجرد الاشتراك في التنظیم   بلاد        كم ي ال وانین ف ین الق د التجریم ب ھ یوح  أن

  .المختلفة، الأمر الذي من شأنھ أن یسھل عملیھ تسلیم المجرمین

ع            سبیا، وم ة ن ویعد تجریم الاشتراك في تنظیم إجرامي من صور التجریم الحدیث

ضت     . ذلك فقد عرفت القوانین المختلفة تجریم الاتفاق الجنائي       ن التجریم ق وع م ھذا الن

  ).٢( الدستوریة العلیا بعدم دستوریتھ استنادا إلى أكثر من سببالمحكمة

  : من قانون العقوبات التالي) ٤٨(من أھم أوجھ العوار في صیاغة المادة 

ث ورد التجریم             - نص حی ستلزم وضوح ال ي ت ة الت شرعیة الجنائی دأ ال رام مب عدم احت

 یكون محل الاتفاق قد"فتقول المحكمة . على الاتفاق على جنایة أو جنحة دون تحدید

د لا           ا ق ا، كم وعین مع ن الن عدة جنایات، أو عدة جنح، أو مجموعة جرائم مختلطة م

ة أو            ون الجریم نص أن تك ستلزم ال یرد الاتفاق إلا على جنایة أو جنحة واحدة، ولم ی

                                                             

(1) (http://heinonline.org, CURRENT DEVELOPMENTS, THE 
INTERNATIONAL LAW OF TERRORIST FINANCING,  97 Am. J. 
Int'l L. 315 2003   

  .  قضائیة٢١ لسنة ١١٤ قضیة رقم ٢٠٠١ یونیھ سنة ٢دستوریة علیا ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

اق                   ون محل الاتف د یك ل ق سامة، ب ن الج ى درجة م ا عل ى ارتكابھ ق عل الجرائم المتف

لازم      اقتراف أي جنحة مھ    یس ب ما كانت قلیلة الأھمیة في دلالتھا الإجرامیة، كما أنھ ل

ف                تعمال العن ى اس اق عل م الاتف و ت ا ل اق كم  -أن تتعین الجنایة أو الجنحة محل الاتف

 لتحقیق غایة الاتفاق، سواء كانت ھذه الغایة في ذاتھا مشروعة أو غیر -بأي درجة   

عا     اء واس ریم ج اق التج إن نط م ف ن ث شروعة، وم رورة   م ضیھ ض ضفاضا لا تقت  ف

 ".اجتماعیة مبررة

ضرورة              - دأ ال الف مب ھ یخ الي فإن ردع وبالت ي  . لا یحقق التجریم الغرض منھ وھو ال ف

ة   ول المحكم ك تق ادة  "ذل ن الم ة م رة الرابع ررة  ٤٨الفق ة المق ع العقوب رر توقی  تق

تى ولو لم لارتكاب الجنایة أو الجنحة محل الاتفاق على مجرد الاتفاق على اقترافھا ح

شجع               د ی ك ق ل إن ذل ا، ب ا ولا خاص ا عام ق ردع ذلك لا تحق ا ب یتم ارتكابھا فعلا، فإنھ

ا              ى اقترافھ اق عل ا أن مجرد الاتف اق طالم ة محل الاتف اب الجریم ى ارتك المتفقین عل

 ".سیؤدي إلى معاقبتھم بذات عقوبة ارتكابھا

ى        - ب عل ث إن التجریم یعاق ضا حی ضیریة  عدم احترام مبدأ الضرورة أی ال التح . الأعم

ة  ول المحكم ك تق ي ذل ال  "ف ة أو الأعم اب الجریم ى ارتك زم عل رد الع ان مج وك

ى             اق عل ة مجرد الاتف شروع مرحل التحضیریة لذلك لا یعتبر شروعا، بحیث یتعدى ال

ي      ھ ف ب علی ر معاق شروع غی ان ال ذھا، وك ي تنفی لا ف دء فع ى الب ة إل اب الجریم ارتك

 ". الجنح إلا بنص خاص

ي التجریم   عدم ا  - ب ف ة   . حترام مبدأ التناس ول المحكم ى أن    "فتق رة عل نص ذات الفق ت

ي          ھ ف وم علی بس أي وضع المحك ي الح عقوبة الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنح ھ

ع     ى أرب دھا الأدن ھ وح ا علی وم بھ دة المحك ة الم ة أو العمومی سجون المركزی د ال أح

صوص    وعشرون ساعة ولا تزید على ثلاث سنوات إلا في ا      صوصیة المن لأحوال الخ



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

ل                  دة تق الحبس م ا ب ة فیھ شرع العقوب دد الم ددة ح علیھا قانونا، بینما ھناك جنح متع

رة    ي الفق واردة ف ات ال ب العقوب دم تناس ن ع شف ع ا یك و م نوات؛ وھ لاث س ن ث ع

 الثانیة من النص المطعون فیھ مع الفعل المؤثم،

ة    -لاتفاق محل ا"عدم احترام مبدأ التناسب أیضا من حیث إن       - اب جنای ون ارتك  قد یك

ن       ة م رة الثانی ي الفق واردة ف ات ال ع العقوب ذ توق ذاتھا وعندئ ة ب ر معین أو جنحة غی

نوات            لاث س بس ث نة أو الح شرة س س ع  -المادة وحدھا، وھي تصل إلى السجن خم

 ولا شك أنھا عقوبات مفرطة في قسوتھا تكشف عن مبالغة المشرع     -حسب الأحوال   

ا اب بم ي العق ؤثمف ل الم ب والفع ضا إن ".  لا یتناس ة أی ول المحكم ي "وتق نص ف ال

ة أو      ٤٨المادة   اب أي جنای  على تجریم مجرد اتحاد إرادة شخصین أو أكثر على ارتك

ى النحو                 ة عل د العقوب ا، وتحدی سھلة لارتكابھ جنحة أو على الأعمال المجھزة أو الم

ون     السالف بیانھ بالعقوبة المقررة لارتكاب الجنایة أو       ھ یك اق، فإن الجنحة محل الاتف

ضا              شروع، ومناق ى ال اب عل الي  -منتھجا نھجا یتنافر مع سیاسة العق س  - بالت  للأس

 ".الدستوریة للتجریم

ائي        اق الجن اثلا للاتف ا مم . غیر أن القوانین المقارنة ھي أیضا قد تضمنت تجریم

ست       سفة ت ى فل وم عل ة یق ات الإرھابی ال التنظیم ي مج ریم ف بح التج اق فأص ھدف الاتف

ا     روع فیھ ى ش ة أو حت ة معین وع جریم ار وق ائي دون انتظ ال . الجن بحت الأعم فأص

اب     ك         . التحضیریة تكفي للتجریم والعق ذا التجریم وذل ي لھ اق یكف بح مجرد الاتف ل أص ب

ومؤدى . ومؤدى ذلك أن ھناك تطورا في الفكر القانوني في التشریعات المختلفة. العقاب

بخصوص الاتفاق الجنائي ) ٤٨(لمحكمة الدستوریة على المادة ذلك أیضا أن اعتراض ا

ستھدف   ریم ی ة وأن التج ي الجریم شروع ف ادئ ال الف مب ریم یخ ى أن التج ستند إل والم



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

سفة        ي فل ل ف ر ذي مح بح غی ي أص لوك إجرام ن س ر ع ي الإرادات ولا یعب رد تلاق مج

  .التجریم والعقاب في مجال جرائم التنظیمات الإرھابیة

یم                فقد أصبح  ي تنظ ضویة ف شاء أو الع ي صورة إن ة ف ات الإرھابی  تجریم الاتفاق

ذ      إرھابي أو حتى التخطیط أو الدعوة إلیھ أو تقدیم العون والتمویل أو الترویج أو التحبی

  .مستندة إلى مبدأ الضرورة أي ضرورة مكافحة ھذا اللون من النشاط الإرھابي الخطیر

شري خطر       وقد أدركت تشریعات مقارنة خطورة تك      ل أن یست وین عصابات إجرامیة قب

ة                 صبة إجرامی ي ع تراك ف دما جرم الاش سي عن شریع الفرن ل الت التنظیمات الإرھابیة مث

ادة   ي الم سي  1-450(ف ات فرن سمى )  عقوب ت م  participation à une تح

association de malfaiteurs .    ذا رى أن ھ بحت ت ة أص وانین المقارن ر أن الق غی

ین    التجریم ھو ا   د ب لأخر غیر كاف وأدخلت تجریما یعاقب على الاشتراك حتى یتم التوحی

القوانین في المفاھیم الأمر الذي یسھل تسلیم المجرمین بین الدول المختلفة، كما یحترم     

ا      . مبدأ الشرعیة حیث یتم تحدید الجرائم التي یكون الھدف من التنظیم الإجرامي ارتكابھ

اء        وواضح أن ھذا النوع من التجر   م إلغ د أن ت صري وخاصة بع انون الم ي الق یم مفید ف

  .التجریم الخاص بالاتفاق الجنائي

شق              ي ال شرعیة ف دأ ال رام مب تم احت ن التجریم أن ی وع م ذا الن ي ھ وقد روعي ف

یم           ضمام للتنظ ي الان تھم ف شاط للم الخاص بوجود الركن المادي بحیث یتعین أن یظھر ن

ر ا  ورة تظھ ي أي ص ل ف ي یتمث ضور  الإجرام ددة كح ال مح لال أفع ن خ ضمام م لان

  .اجتماعات أو دفع أموال أو إعطاء معلومات أو أسلحة



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

ون     ة یك رائم معین د ج ي تحدی شرعیة ف دأ ال رام مب ل احت رى تمث ة أخ ن ناحی وم

ا  و ارتكابھ یم ھ ن التنظ رض م ار  ). ١(الغ رائم الاتج تھداف ج ریم باس ذا التج دأ ھ د ب وق

اب وجرائم أخرى      بالمخدرات ثم اتسع لكي یشمل الاب  وال وجرائم الإرھ تزاز وغسل الأم

  .جسیمة تم تحدیدھا في التجریم

ي      صادر ف انون ال ضى الق سي بمقت شرع الفرن ل الم د أدخ نة  ١٣وق وفمبر س  ن

ردي    ٢٠١٤ ابي الف شروع الإرھ رة الم  enterprise terroriste individuelle فك

ن شخص   بعد أن كان التجریم بالاشتراك في تنظیم إرھابي وھو م     ا یقتضي اتفاق أكثر م

ة     . حتى یتوافر فیھ صفة التنظیم     ساعدة المالی فقد أصبح محلا للتجریم من یقوم بفعل الم

ردي   ابي ف شروع إرھ ستیة لم ادة  ( أو اللوج ات 1-6-2-421    م انون العقوب ن ق  م

  ).٢٠١٤ لسنة ١٣٥٣أدخلت بالقانون رقم 

سنة     صر ل تراك    ٢٠١٥وقد تضمن قانون مكافحة الإرھاب في م صا یجرم الاش  ن

سجن          ة ال ك بعقوب ى ذل ب عل ة ویعاق ة إرھابی في اتفاق جنائي الغرض منھ ارتكاب جریم

اب    ٣٠مادة  (المؤبد أو المشدد     انون مكافحة الإرھ دو     ).  من ق د تب ة ق ویلاحظ أن العقوب

صر       غیر متناسبة مع فعل الاتفاق وھو ما یذكرنا بقضاء المحكمة الدستوریة العلیا في م

اب      . ق الإشارة إلیھ  ساب ان غرضھ ارتك اق إذا ك غیر أن الاتجاه المعاصر یتشدد مع الاتف

اب                  تراك ارتك د دون اش سجن المؤب ى ال صل إل دیدة ت ات ش رر عقوب ة ویق جریمة إرھابی

  .الجریمة الإرھابیة محل الاتفاق

ات         اك انعكاس ت ھن د كان ریم، فق ي التج وعي ف ب الموض ى الجان افة إل وبالإض

سلل         إجرائیة لھذا  شرطة أو الت ن رجل ال صوري م  التجریم تمثلت في جواز التحریض ال

                                                             

 القسم العام ، مطبوعات جامعة –غنام محمد غنام، الوجیز في شرح قانون العقوبات . د) ١(
  .١٩، ص٢٠٠٨المنصورة، 
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وم                    ن یق اب لم ن العق اء م م بالإعف ك الجرائم وجواز الحك شف تل بین المجرمین بقصد ك

  .بالتبلیغ من أعضاء التنظیم عن الجرائم المستقبلة


ب ا  م  یعاق صل رق اني  ) Section 129a) (أ (١٢٩لف ات الألم انون العقوب ن ق م

ى  )Forming) terrorist organizationsتحت عنوان إنشاء منظمات إرھابیة   عل

  :عدة أفعال تتعلق بالتنظیمات الإرھابیة، منھا

ة  ال إرھابی اب أفع ى ارتك ة إل شطتھا متجھ دفھا أو أن ون ھ ة یك شاء منظم ). ١(إن

ون        ویعني ذلك أنھ لا   ي أن یك ل یكف ة، ب ة الإرھابی ن المنظم ة م  یلزم أن تقع جریمة معنی

وكذلك یعاقب القانون . ھدف التنظیم ارتكاب جرائم من نوع معین حدده القانون الألماني        

   .منھ على العضویة في التنظیم الإرھابي) ١٢٩(الألماني في الفصل 

ك الم             شاط تل ي ن ترك ف ن اش ل م ة ك ذات العقوب ا   كما یعاقب ب ضو فیھ ات كع . نظم

نوات             شر س ى ع نة إل اني     . العقوبة المقررة ھي الحبس من س شرع الألم سن الم د أح وق

ضو              ى ممارسة الع ن عل عندما لم یعاقب على مجرد العضویة في المنظمة الإرھابیة ولك

 .نشاط في تلك المنظمة

ى       نص عل ي ف یم الإجرام د التنظ ا لقائ عا خاص اني وض شرع الألم رد الم د أف وق

شارك               عقوبة ضو الم ن الع ھ ع اب علی شدد العق ث ی ة بحی ھ الإجرامی  أشد تواجھ خطورت

 .بحیث لا تقل عن ثلاث سنوات

د       ة فق كما واجھ المشرع الألماني وضع ھؤلاء الذین یدعمون التنظیمات الإرھابی

نوات         شر س ى ع تة أشھر حت ن س بس م اني     . لھم عقوبة الح شرع الألم صص الم ا خ كم

                                                             

(1) aims or activities are directed at the commission of….. 



 

 

 

 

 

 ٣٨١

 لتلك المنظمات ویعاقب من supporters بتجنید مساعدین نصا خاصا لتجریم من یقوم 

نوات    س س د أن ال . یفعل ذلك بالحبس من ستة أشھر إلى خم ساعدین   ونعتق صود بالم مق

  .ھنا من یقدم الدعم المادي للمنظمة الإرھابیة




د تتع  ف       ق ضویة ووص ف الع ین وص تھم ب ھ الم ذي یرتكب ل ال اف الفع دد أوص

ین      . التمویل ابي وب للتمییز بین تلك الأوصاف، یمیز القضاء بین العضویة في تنظیم إرھ

ف   . صور أخرى من العلاقة التي یمكن أن تربط الفرد بالتنظیم الإرھابي     ة یختل فمن ناحی

ضویة       تمویل التنظیم الإرھابي أو مساعدتھ أو مد ید      ي أن الع ضویة ف ن الع ھ ع ون ل الع

ن      دار م ساعدة دون مق دیم م رد تق یس مج یم ول ى التنظ اء إل ن الانتم داراً م ب مق تتطل

یم    ذا التنظ ع ھ شاط م ي الن راط ف صال    . الانخ رد الات ن مج ف ع ضویة تختل ا أن الع كم

یم     ان التنظ ى مك ا إل ام بھ لات ق كل رح ي ش ان ف و ك ا ل التنظیم كم ب . ب ضویة تتطل فالع

اطف           . تمراراً وإیجابیة في النشاط   اس ن مجرد التع ضویة ع ف الع ة تختل ة ثالث ومن ناحی

ا       دث أحیان ا یح مع التنظیم أو تأیید أفعالھ أو مبادئھ أو استحسانھا أو حتى الدعوة لھ كم

 ).١(على شبكة الانترنت


ة إر      ي خلی ضو ف سات     تستدل المحكمة على أن المتھم ع ن ظروف وملاب ة م ھابی

ویتعین أن یثبت وجود تنظیم أو أكثر من التنظیمات الإرھابیة التي ینتمي إلیھا   . الدعوى

ر              . المتھم كعضو فیھا   ات غی ع جماع اون م ي التع صر ف د انح تھم ق أما إذا كان نشاط الم

ا         ددة ولكنھ ر مح محددة وذلك إرسال مساعدات مالیة أو بعض الأسلحة إلى جماعات غی

                                                             

(1) Crim. 21 mai 2014 n° 13-83.758: Pierre de Combles de Nayves, op.cit. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ان    ت تھم ك ین أن الم م یتب یھم، وإذا ل دوان عل د الع سلمین ض ن الم دفاع ع ي ال شترك ف

یم           ى التنظ اء إل عضوا في تنظیم معین، فإن ذلك لا یثبت بشكل جازم أركان جریمة الانتم

ابي د   . الإرھ دائي ض ل ع ام بعم ي القی رى وھ ة أخ ن جریم ساءلتھ ع ن م ك یمك ع ذل   وم

ة      ن الحكوم ة دون إذن م یم        و. دولة أجنبی اء لتنظ ة الانتم ن جریم ستقلة ع ة م ي جریم ھ

  .إرھابي

وع       دة بوق ة المتح تطبیقا لذلك قضت محكمة أمن الدولة في دولة الإمارات العربی

ابي             یم إرھ ى تنظ اء إل ة الانتم یس جریم ة ول ة أجنبی د دول دائي ض جریمة القیام بعمل ع

تھم        أن الم سیة    –على الرغم من ورود معلومات إلى جھاز أمن الدولة ب اراتي الجن  –إم

صدر إذن        ة، ف عضو فاعل في خلیة إرھابیة تنشط على ساحة الدولة ویحوز أسلحة ناری

صیا     شطة          . بالقبض علیھ وتفتیشھ شخ ن العناصر الن ھ م ى أن ات إل ارت المعلوم ا أش كم

ة           احة الدول ى س شط عل یش       . ... ضمن خلیة شیشانیة تن ھ وتفت القبض علی ر ب صدر أم ف

سكنھ   اذا ل  . شخصھ م از          ونف ة جھ ى حقیب ر عل سكن الأول وعث یش م م تفت ر ت ذه الأوام ھ

ة      ة والكیماوی سموم الطبیعی ضیر ال ة بتح ات الخاص ض المطبوع ول وبع وتر محم كمبی

وبتفتیش مسكن الثاني تم ضبط سیارة في جراح المسكن مزودة بأجھزة لاسلكي وبعض 

ث وجو     . الأجھزة المستخدمة في التفجیر    تھم الثال یش الم ات   وثبت من تفت تة رشاش د س

سدسات   لاث م ن      . وث ة م الغ نقدی ضر مب ث أح تھم الثال ات أن الم دت المعلوم ا أك كم

سلحة   ة الم ى الجماع یلھا إل دوره بتوص ام ب ذي ق تھم الأول ال ى الم لمھا إل سعودیة س ال

ر         ذا الأخی ا أن ھ تھم الأول كم ن الم ا م صل علیھ رى ح الغ أخ ى مب افة إل ة بالإض العراقی

ندوقھ ال ى ص تقبل عل ر  اس لكیة ودوائ صال لاس زة ات ى أجھ وي عل التین تحت دي رس بری

ھ              بق دخول ع س تھم الراب یارتھ وأن الم ي س ضھا ف اء بع كھربائیة قام المتھم الثاني بإخف

ن                ة م الغ نقدی ى مب صل عل د ح ف    .. البلاد بجواز سفر مزور وق ضھا ھوات ترى ببع واش

اتھم   نقالھ ومناظیر أرسلھا مع مبالغ نقدیة إلى المقاتلین الشیش    ي عملی ان لاستخدامھا ف
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ا    . القتالیة ضد القوات الروسیة    وذلك لأن تلك الأدلة لا تفید الانتماء إلى تنظیم محدد، كم

صدوا       نھم ق ین ولك یم مع أن ما أنھ لم یتوافر لدى المتھمین قصد جنائي للانتماء إلى تنظ

  .)١(إلى الدفاع عن الإسلام ضد العدوان علیھ وفقا لما وقر في عقیدتھم 


ان           ابي إذا ك یم إرھ ضمام لتنظ ة الان ن جریم وي ع شخص المعن یمكن أن یسأل ال

یستخدم في ممارسة أنشطة تجعلھ على اتصال مستمر مع التنظیم الإرھابي، كما لو كان      

والمعروف . م دعایة لھیستخدم كمكان لاجتماعات التنظیم ویجمع تبرعات لصالحھ وینظ      

ذا         ن ھ سئولین ع ھ الم وم ب ا یق لال م ن خ شاط م ذا الن وم بھ وي یق شخص المعن أن ال

نقض                   ة ال ھ محكم ضت ب ا ق ى م ا عل دیرا فعلی ھ أم م الشخص سواء أكان مدیرا قانونیا ل

وتتخذ مسئولیتھ شكل جزاء الحل،  ).  ٢"(حزب العمل الكردستاني  "الفرنسیة في قضیة    

  ).٣(رامة وفقا لقواعد المسئولیة الجنائیة عن الشخص المعنويبالإضافة إلى الغ


ة لمحاصرة                     ظھر في الآونة الأخیرة تجریم الترویج لتنظیم إرھابي كصورة حدیث

ة    تلاف            . فكر الجماعات التكفیری ى اخ شریعات عل ي الت شرع ف ذه الخطوة ضرب الم وبھ

فح  شاربھا ص ك     م ر تل ن خط ة م ي الوقای ع ف صلحة المجتم د أن م ر؛ فوج ة التعبی ا بحری

ي       م ف ن آرائھ ر ع ي التعبی راد ف صلحة الأف و م ا تعل اظم قوتھ ن تع د م ات والح التنظیم

دح   . استحسان والدعوة إلى فكر معین     سان والم لذلك شملت التشریعات المقارنة الاستح

ذلك ت    ات وك ن      والتمجید والدعوة إلى فكر تلك المنظم ا م ة نوع ا الأیدولوجی ر مواقفھ بری

  .الترویج لتلك المنظمات یستحق التدخل بسلاح التجریم

                                                             

  أمن دولة( ق ٣٣ لسنة ١١٣، طعن رقم ٢٠٠٥ یونیو سنة ٦محكمة أمن الدولة، دولة الإمارات ) ١(
(2) Crim. 21 mai 2014 n° 13-83.758: Pierre de Combles, op.cit, p. 528  
(3) Crim. 10 avr. 2013, n° 12-82.088 
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ي           ھ ف صوص علی ل المن تطبیقا لذلك قضت محكمة أمن الدولة بالإمارات بأن الفع

م       ادي رق انون اتح وم بق ن المرس ة م ادة الثامن سنة ١الم ة  ٢٠٠٤ ل ون لجریم  والمك

و    انون ھ وم بق ذا المرس ي ھ ا ف صوص علیھ راض المن ال والأغ ن الأفع رویج لأي م الت

رویج              ین ھو الت ل مع ام بعم ي القی ل ف ة تتمث صورة من صور تعضید الأغراض الإرھابی

وھو فعل من شأنھ تحسین ونشر ھذه الأغراض والتقلیل من عدم قبولھا لدى المجموع، 

ون        شترط أن یك نص لا ی ات       وترى المحكمة أن ال ضاء التنظیم ن أع ل م ذا الفع ائم بھ  الق

د              ن شخص لا یع یم أو م الإرھابیة وعلى ذلك یتصور وقوع الترویج من أحد أفراد التنظ

 ).١(عضوا فیھ

ال             دة ح یم القاع القول لتنظ تھم روج ب وقد استدلت المحكمة ھذا الفعل من أن الم

ن       امھ ب ھ أس ور زعیم ل ص صان تحم داء قم ا بارت ا إرھابی ھ تنظیم سینھ كون  لادن لتح

اس   دى الن ھ ل دم قبول ن ع ل م ة  . والتقلی دت المحكم د أك ضیة –وق ذه  الق ي ھ ى – ف  عل

ة  ة التالی ادئ القانونی ار  -أولا:  المب شر الأفك سین ون رویج بتح و الت ؤثم ھ ل الم  أن الفع

ا    ة، ثانی ن         –الإرھابی یلة م أي وس ك ب ون ذل ة ویك ى العلانی ل معن رویج تحم ة الت  أن كلم

بعض         وسائل العلا  دث ل ن التح تھم م ھ الم ام ب نیة كالكتابة أو بأیة طریقة أخرى وأن ما ق

ھ    الشباب عن أسامة بن لادن زعیم تنظیم القاعدة للتقلیل من كراھیة العامة لھ وما قام ب

ض            ى بع ا عل زعیم وتوزیعھ ذا ال ا صورة ھ وع علیھ انلات مطب ھ ف ضا بارتدائ تھم أی الم

ا  أصدقائھ ھو ما یتحقق بھ معنى  التر         ركن   –ویج في مفھوم مادة العقاب، ثالث وافر ال  یت

ة        ل أو أی ول أو الفع ستخدم الق المعنوي في ھذه الجریمة بانصراف علم الجاني إلى أنھ ی

  .طریقة من طرق الترویج

                                                             

ة   ) ١( ارات   محكمة أمن الدول ة الإم ایو سنة   ٣٠، دول م   ٢٠٠٥ م ن رق سنة  ٢٣٧، الطع ن  ( ق ٣٣ ل أم
  دولة
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 في المبحث –وقد أوضح المشرع الإنجلیزي المقصود بتمجید الأعمال الإرھابیة     

  : بقولھ-الخامس من ھذا القانون 

ستخدم، وأن               التمجی ر الم ان التعبی اً ك اء، أی دح أو الاحتف ل أشكال الم د یتضمن ك

  .البیانات والتصریحات تتضمن لیس فقط الكتابة ولكن أیضاً الأصوات والصور

ث                 ا تح وال أنھ ن الأق م م ادي یفھ ان الرجل الع شروع إذا ك ر م یعتبر التمجید غی

روف أو أن   س الظ ي نف ة ف ال مماثل رین بأفع ام الآخ ى قی ي  عل ة ھ ة معین الا إرھابی  أفع

 .نموذج لما یجب أن یحتذى بھ

سنة          زي ل انون الإنجلی ة      ٢٠٠٦وقد وسع الق ال الإرھابی د الأعم ال تمجی ن مج  م

داول               ي الج ھ ف شار إلی ا ھو م ة مم ة أو جریم ة إرھابی اب جریم ذ ارتك بحیث یشمل تحبی

انون  ذا الق ة بھ رائم ال  . الملحق ى الج افة إل شمل بالإض رائم ت ذه الج ا  ھ ق علیھ ي ینطب ت

نة         انون س ي ق ا      ٢٠٠التعریف العام للإرھاب الوارد ف شمل جرائم أخرى بطبیعتھ ل ی ، ب

ائرات      ف الط ة وخط لحة البیولوجی ات والأس تخدام المفرقع ل اس ذه  . مث شمل ھ ا ت كم

الجداول جرائم أخرى تقلیدیة مثل السرقة إذا وقعت بباعث إرھابي، فقد یلجأ الإرھابیون 

ا بق ى ارتكابھ ةإل ة الإرھابی ل المنظم وم . صد تموی ي مفھ ضا ف ع أی اھر التوس ن مظ وم

سنة       زي ل انون الإنجلی اب الأول  (٢٠٠٦جرائم تمجید الإرھاب ما نص علیھ الق ن  ) الب م

ام               دم الاھتم ة وع تم بطرق الرعون ن أن ی ل یمك ائي، ب صد جن تم بق ھ أن ی زم فی ھ لا یل أن

  ).١(بنشر بیانات أو صور أو أصوت تتضمن ھذا التمجید

ذ   ریم التحبی سي بتج انون الفرن ى الق د اكتف صود apologieوق د المق  دون تحدی

وال       لوك  أو أق ن س ذ م د أو التحبی ك التأیی ود ذل تنباط وج لطة اس ة س ا للمحكم ھ، تارك ب

  ). عقوبات 5-2-421مادة   (

                                                             

(1) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/11/contents 
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الحق   ساس ب شكلة الم رت م یم    أثی ار تنظ رویج لأفك ریم الت د تج ر عن ي التعبی ف

سان     ي استح إرھابي، حیث یبدو متعارضا مع تلك الحریة عندما یعبر شخص عن رأیھ ف
ة          ا إرھابی ف بأنھ ي توص ات الت ة      . أو تأیید أفكار الجماع ى المحكم ر عل د عُرض الأم وق

ة    رض حری ي تعت صعوبات الت ة بال ت المحكم سان واعترف وق الإن ة لحق ر الأوربی التعبی
ومع ذلك فقد أجازت المحكمة تلك القیود التي ترد على حریة . بسبب ھذا القانون الجدید  

  ).١(التعبیر باعتبار أن ھناك ما یبررھا في مجتمع دیمقراطي
فمن الواضح أن ھناك تصادما بین حریة التعبیر التي تكفلھا الدساتیر والمواثیق     

ي ات الت د المنظم ریم تمجی ین تج ة وب ةالدولی ا إرھابی فھا بأنھ م وص د .  ت ات التأیی فكلم
ة              ا إرھابی سلطات بأنھ صفھا ال ال ت ن أعم ة م ة إرھابی ھ منظم والموافقة على ما قامت ب
سبب موجة     تشكل نوعا من التعبیر ولكنھ تعبیر أصبحت تعاقب علیھ كثیر من القوانین ب

ي ال        اعي ف ل الاجتم ائل التواص تخدام وس ا واس دة عالمی اب المتزای ك  الإرھ ة لتل دعای
وي              ا ویق د خطورتھ ذي یزی ر ال فوفھا، الأم المنظمات والدعوة إلى تجنید الشباب في ص

  ).٢(من عزمھا ومشاریعھا المستقبلة في التورط في مزید من الأعمال الإرھابیة
وقد عبرت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان في كثیر من أحكامھا عن أن تداخل     

رره        الدولة في حریة التعبیر یشكل     ون مب دما یك ي عن ع دیمقراط ي مجتم ة ف  قیودا مقبول

                                                             

(1) CEDH, 2 oct. 2008, n° 36109/03, Leroy c/ France, AJDA 2009. 872, 
chron. J.-F. Flauss ; RSC 2009. 124, obs. J. Francillon 

(2) DARAGH MURRAY,FREEDOM OF EXPRESSION, COUNTER 
TERRORISM AND THE INTERNET IN LIGHT OF THE UK 
TERRORIST ACT 2006 AND THE JURISPRUDENCE OF THE 
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 27 Neth. Q. Hum. Rts. 331 
2009 (Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 27/3 (2009), p.330: 
http://heinonline.org 
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دابیر      ود ت ك القی شكل تل ي ت دابیر الت ت الت شروعة، مادام ة م صلحة اجتماعی ق م تحقی
بة   ضیة   . ضروریة ومتناس ي ق ضت   ,Handyside vs the United Kingdomفف ق

ضمنھ           ا ت ضمن ضمن م د ت  المحكمة الأوربیة بأن منع ومصادرة كتاب موجھ للصغار وق
في نفس الاتجاه قضت ). ١(لھم یشكل تداخلا ضروریا من قبل السلطات" تعلیما جنسیا"

ادة   Zana vs Turkeyالمحكمة الأوربیة في قضیة  بأن نشر بیان یتضمن تمجیدا وإش
ساءلة         ن م ا م ھ تركی ت ب ا قام بحزب العمال الكردستاني الذي یعد تنظیما إرھابیا یبرر م

أ  اج ب ال دون الاحتج ب المق ر كات ة التعبی الف حری ك یخ ود  . ن ذل ل القی ة تقب ذه الحری ھ
اب          ا  ). ٢(ولیست من الحریات المطلقة ومن ضمن تلك القیود ما یتعلق بمكافحة الإرھ كم

ف     روف العن ي ظ ام ف دم والانتق ة ال ى إراق وى إل ضمن دع ات تت شر خطاب أن ن ضت ب ق
  ).٣(الاتفاقیةالداخلي في تركیا لا تسري علیھ أحكام حریة التعبیر التي تضمنھا 

دة          ات المتح ا للولای ة العلی إن المحكم ة، ف ات تجاری ر بإعلان ق الأم ا إذا تعل أم
تبعدت   ة اس ضیة   -الأمریكی ي ق  ,Hoffman Estates v. The Flipside ف

Hoffman Estates -    ر ة التعبی توریة لحری دیل الأول ( الحمایة الدس ق   )التع د تعل ، وق
ي          ستخدم ف درات   الأمر بإعلانات عن أدوات ت تعمال المخ ة    ). ٤(اس تبعدت المحكم ا اس كم

تعمال             ي اس ستخدم ف ن أدوات ت لان ع ا للإع ضمن تجریم دما یت شبھة غموض النص عن

                                                             

(1) European Court of Human Rights, Handysidevs the UK, 7 December 
1976, Application No. 5493/72, ECHR 5 (1976), para. 49. 

(2) European Court of Human Rights, Zana vs Turkey, 25 November 1997, 
Application No. 69/1996/688/880, Reports 1997-VII. 

(3) European Court of Human Rights, Surek vs Turkey (No. 1), 8 July 1999, 
Application No. 26682/95, Reports 1999-IV. 

(4) Hoffman Estates v. The Flipside, Hoffman Estates 455 U.S. 489 (1982): 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/455/489/case.html 
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ة      المخدرات، ذلك أن استعمال المخدرات لیس من الغموض والاتساع بحیث یشكل مخالف
  . دستوریة لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

ث   وقد أثار القانون الفرنسي الجدید       ر، حی مشكلة قانونیة تتعلق بالحق في التعبی

ار         د أفك یبدو متعارضا مع تلك الحریة عندما یعبر شخص عن رأیھ في استحسان أو تأیی

وق     . الجماعات التي توصف بأنھا إرھابیة    ة لحق ة الأوربی ى المحكم وقد عُرض الأمر عل

سبب             ر ب ة التعبی انون   الإنسان واعترفت المحكمة بالصعوبات التي تعترض حری ذا الق  ھ

ومع ذلك فقد أجازت المحكمة تلك القیود التي ترد على حریة التعبیر باعتبار أن     . الجدید

  ).١(ھناك ما یبررھا في مجتمع دیمقراطي


أي        أصبحت تشریعات كثیرة تعاقب على تمویل المنظمات الإرھابیة ومساعدتھا ب

  . شكل سواء أكان ذلك بتقدیم أموال أو بالدعم اللوجستي


د            دولي؛ فق ستوى ال ى الم ة عل ات الإرھابی ل المنظم تزاید الاھتمام بخطورة تموی

نة      اب           ١٩٩٩نصت اتفاقیة س ل الإرھ ة تموی ى جریم اب عل ل الإرھ شأن مكافحة تموی   ب

كل من یقدم أو یجمع "التي تسري على تمویل المنظمات الإرھابیة بتعریفھا بأنھا تشمل 

ل       بشكل مباشر أو غیر مباشر، وبشكل مشروع أو غیر مشروع بقصد استعمالھا في عم

ضى               ؤثم بمقت ا م ا أو جزئی ابي كلی إرھابي أو مع العلم بأنھا سوف تستخدم في عمل إرھ

في مكافحة الإرھاب أو مشكلا لفعل عنیف یقصد إلى إحداث اتفاقیة من الاتفاقیات التسع   

  ".الرعب بین الناس أو إجبار السلطات على القیام بعمل معین

                                                             

(1) CEDH, 2 oct. 2008, n° 36109/03, Leroy c/ France, AJDA 2009. 872, 
chron. J.-F. Flauss ; RSC 2009. 124, obs. J. Francillon 
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اص              ل الخ ن التموی دة م ائل عدی ى وس أ إل وقد لوحظ أن الجماعات الإرھابیة تلج

شكل     دول ب ورط ال سار ت سبب انح ام ب ل الع سار التموی د انح ل بع ى التموی صول عل للح

من تلك . ي ظاھرة الإرھاب بسبب تدخل الأمم المتحدة ضد الدول راعیة الإرھابمباشر ف

ائل       ق وس الوسائل تجارة المخدرات الذي بمقتضاھا یتم إدخال المال إلى الدولة عن طری

ة        . غسل الأموال  ق محارب ن طری ة ع ات الإرھابی ة التنظیم ومن ھنا كان الاھتمام بمحارب

  .موالتجارة المخدرات وعملیات غسل الأ

 

ات          ساندة التنظیم م وم ن دع دة م ورا عدی رم ص رة تج شریعات كثی بحت ت أص

ة  ي       .الإرھابی ذا التجریم ف شریعات ھ ك الت صر تل دیم  وتح دعم  تق ادي  ال صد   ولا.الم  یق

 أو یذالتحب یشمل لا والذي الدعم صور من صورة كل ولكن المالي الدعم المادي بالدعم

 تحت التجریم حیز في دخلت الصور تلك. الإرھابیة للمنظمة الدعایة حتى أو الاستحسان

  .أخرى نصوص

 التشریع الإرھابیة للمنظمات المادي الدعم تقدیم على تعاقب التي التشریعات من

  . یجرم القانون الوطني الأمریكي ھذه الصورة من صور التجریمالأمریكي حیث 

شر  الثامن الباب ینصفي ذلك  ن  ع ین  م ي  التقن د  الأمریك ھ  بع   .U.S.C 18تعدیل

§2339B(a)(1)دعم  تقدیم) "١(بقولھ التجریم ھذا  على ادي  ال ة  الم ة  للمنظم  الإرھابی
                                                             

(1)18 U.S. Code § 2339B - Providing material support or resources to 
designated foreign terrorist organizations (a)PROHIBITED ACTIVITIES. 
(1)UNLAWFUL CONDUCT.— Whoever knowingly provides material 
support or resources to a foreign terrorist organization, or attempts or 
conspires to do so, shall be fined under this title or imprisoned not more 
than 20 years, or both, and, if the death of any person results, shall be 
imprisoned for any term of years or for life. To violate this paragraph, = 
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لات  تقدیم ذلك یتضمنھ بما خدمة أو محسوسة غیر أو محسوسة أموال أیة یعني  أو عم

 أو الخبراء من نصائح أو عدةمسا أو التدریب أو المأوى تقدیم أو مالیة أو نقدیة أوراق

 مواد أو أسلحة أو تسھیلات أو اتصال وسائل أو مزورة أوراق أو ھویة أو الآمن السكن

امة  ر  أو شخص ) أشخاص  أو متفجرات  أو س ا  أكث یھم  بم تھم  ف سھ  الم ل  أو (نف  النق

 فسرت  وقد . § (A)(b)93321""الدینیة أو الطبیة بالخدمة الخاصة المواد باستثناء

ضیة  في الأمریكیة المتحدة للولایات العلیا ةالمحكم  HOLDER, ATTORNEY ق

GENERAL, ET AL. v. HUMANI-  ضیة ي ق  TARIAN    LAW   وف

PROJECT ET ALادي  بالدعم المقصود 2010  سنة ث  الم سب  حی ى  نُ تھم  إل  الم

ال  حزب منظمة من مندوبین یدرب كان أنھ تاني  العم ى  الكردس ى  اللجوء  عل انون  إل  الق

دو  ي  ليال ات  حل  ف ي  المنازع شأ  الت ین  تن ة  ب ا  المنظم ھ  وغیرھ ان  وأن دم  ك دمات  یق  خ

ك  أن إلى المحكمة انتھت وقد .)١(المندوبین لھؤلاء والمحاماة القانونیة الاستشارات  تل

ر  وھو  الخبراء لنصائح تقدیما تشكل أنھا كما تدریبا تشكل الأنشطة ب  الأم ھ  المعاق  علی

  .مادیا دعما باعتباره

                                                                                                                                                     

= a person must have knowledge that the organization is a designated 
terrorist organization (as defined in subsection (g)(6)), that the 
organization has engaged or engages in terrorist activity (as defined in 
section 212(a)(3)(B) of the Immigration and Nationality Act), or that the 
organization has engaged or engages in terrorism (as defined in section 
140(d)(2) of the Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 1988 
and 1989). https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339B  

(1) HOLDER, ATTORNEY GENERAL, ET AL. v. HUMANI; TARIAN 
LAW PROJECT ET AL. , 2010 
https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=HOLDER%2C+ATTORNEY+
GENERAL%2C+ET+AL.+v.+HUMANI- 
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د جرّ   رة      وق صائح الخب دیم ن وطني تق انون ال ساعدة  expert adviceم الق  والم

صل ( ا). B) (٢) (a (٨٠٥الف ة كالیفورنی ضت محكم د ق ضیة –وق ي ق  ف

Humanitarian Law Project (HLP) v. John Aschcroft et al.  أن  ب

ن         الصیاغة عامة وغامضة، حیث لم تحدد المادة السابقة نوع المساعدة وحیث إنھا یمك

  ).١( تخالف المادة الأولى التي تكرس الحق في التعبیرأن

د  ضت  وق ة  رف ن  المحكم ى  الطع نص  عل دم  ال توریة  بع ة  الدس یاغتھ  أن بمقول  ص

اءت  ضة  ج ا  غام شكل  بم ة  ی دأ  مخالف شرعیة  لمب ار  ال شمل  واضحة  ألفاظھ  أن باعتب  وت

دیم  ون  تق ى  الع ة  إل ة  المنظم ادام  الإرھابی تھم  أن م م  الم ا  یعل ة  أنھ ة إرھا منظم ا  .بی  كم

ة  رفضت ز  المحكم ذي  التمیی تھم  اقترحھ  ال ین  الم دیم  ب دعم  تق ام  ال ة  للقی ة  بعملی  إرھابی

ادام  مشروع، عمل في الدعم وتقدیم دیم  أن م دعم  صورة  أي تق ن  لل أنھا  م وي  أن ش  تق

سیاسیة  أغراضھا  في سواء المنظمة ي  أو ال سكریة  أغراضھا  ف ضت . الع ة  ورف  المحكم

ائل  أن باعتبار التعبیر في بالحق الإخلال إلى لمستندا النص دستوریة بعدم الطعن  الرس

ة  وبین المتھم بین والمحادثات ة  المنظم یس  الإرھابی ن  ل ر  م ل  الحر،  التعبی ؤثم  ھو  ب  م

   .التعبیر حریة على دیمقراطي مجتمع في بھ مسموحا قیدا ویشكل بالقانون

را  إن  وأخی ة  ف ضت  المحكم ن  رف ى  الطع نص  عل ة  ال ھ  بمقول الف  أن ق ا یخ  لح

توري  ي  الدس وین  ف ات  تك صال  جمعی ات  والات ار  بالجمعی ط  المحظور  أن باعتب  ھو  فق

ة  بالجمعیات الاتصال ائر  دون الإرھابی ات  س ي  الجمعی م  الت تھم  یحرم  ل ن  الم ا  م   .تكوینھ

انون                   ة ق ات الإرھابی ساندة للتنظیم ى الم ب عل ي تعاق شریعات الت ك الت ن ذل م

                                                             

(1) Cited by : JOHN A.E. VERVAELE, id , p. 48 
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د        a١٢٩العقوبات الألماني في الفصل    ذا التأیی ن ھ ع صور م ى أرب ب عل ذي یعاق  ).١( ال
                                                             

(1) Section 129a Forming terrorist organizations: 
(1) Whosoever forms an organisation whose aims or activities are directed 

at the commission of 
1.  murder under specific aggravating circumstances (section 211), 

murder (section 212) or genocide (section 6 of the Code of 
International Criminal Law) or a crime against humanity (section 7 
of the Code of International Criminal Law) or a war crime (section 8, 
section 9, section 10, section11 or section 12 of the Code of 
International Criminal Law); or 

2.  crimes against personal liberty under section 239a or section 239b, 
3.  (repealed) 
or whosoever participates in such a group as a member shall be liable to 

imprisonment from one to ten years. 
(2) The same penalty shall be incurred by any person who forms an 

organisation whose aims or activities are directed at 
1.  causing serious physical or mental harm to another person, namely 

within the ambit of section 226, 
2.  committing offences under section 303b, section 305, section 305a or 

offences endangering the general public under sections 306 to 306c or 
section 307(1) to (3), section 308(1) to (4), section 309(1) to (5), section 
313, section 314 or section 315(1), (3) or (4), section 316b(1) or (3) or 
section 316c (1) to (3) or section 317(1), 

3.  committing offences against the environment under section 330a(1) 
to (3), 

4.  committing offences under the following provisions of the Weapons 
of War (Control) Act: section19 (1) to (3), section 20(1) or (2), section 
20a(1) to (3), section 19 (2) No 2 or (3) No 2, section 20(1) or (2), or 
section 20a(1) to (3), in each case also in conjunction with section 21, 
or under section 22a(1) to (3) or 

5.  committing offences under section 51(1) to (3) of the Weapons Act; 
or by any person who participates in such a group as a member,  
if one of the offences stipulated in Nos 1 to 5 is intended to seriously 
intimidate the population, to unlawfully coerce a public authority  
or an international organisation through the use of force or the threat 
of the use of force, or to significantly impair or destroy the = 
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ة،                ضویة المنظم ة، ع صورة الثانی ا ال ة ذاتھ شاء المنظم ذ شكل إن الصورة الأولى وتتخ

سعي          ي ال ة وھ صورة الرابع ة وال ى المنظم الصورة الثالثة وتتخذ صورة تقدیم العون إل

درالیة الألمانیة في أحكام تطبیقا لذلك انتھت المحكمة الفی). ١(إلى تجنید أعضاء للمنظمة

                                                                                                                                                     

= fundamental political, constitutional, economic or social structures 
of a state or an international organisation, and which, given the 
nature or consequences of such offences, may seriously damage a 
state or an international organisation. 

(3) If the aims or activities of the group are directed at threatening the 
commission of one of the offences listed in subsection (1) or (2) above, 
the penalty shall be imprisonment from six months to five years. 

(4) If the offender is one of the ringleaders or hintermen the penalty shall 
be imprisonment of not less than three years in cases under subsections 
(1) and (2) above, and imprisonment from one to ten years in cases 
under subsection (3) above. 

(5) Whosoever supports a group as described in subsections (1), (2) or (3) 
above shall be liable to imprisonment from six months to ten years in 
cases under subsections (1) and (2), and to imprisonment not exceeding 
five years or a fine in cases under subsection (3). Whosoever recruits 
members or supporters for a group as described in subsection (1) or 
subsection (2) above shall be liable to imprisonment from six months to 
five years. 

(6) In the cases of accomplices whose guilt is of a minor nature and whose 
contribution is of minor significance, the court may, in cases under 
subsections (1), (2), (3) and (5) above, mitigate the sentence in its 
discretion (section 49(2)). 

(7) Section 129(6) shall apply mutatis mutandis. 
(8) In addition to a sentence of imprisonment of not less than six months, 

the court may order the loss of the ability to hold public office, to vote 
and be elected in public elections (section 45(2) and (5)). 

(9) In cases under subsections (1), (2) and (4) above the court may make a 
supervision order (section 68(1)). 

(1) Till Gut, German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof-BGH), 
3rd Criminal Senate, Promoting a Terrorist Organisation: Support 
versus Recruitment of Members or Supporters, Decision of 16 May= 
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لھا إلى أن من یقوم بوضع فیدیو لزعماء القاعدة مثل بن لادن وغیرھم وھم یدعون إلى 

ذي           الجھاد وقتل الأعداء كما یرسل الرابط الذي یمكن الآخرین من الدخول إلى الموقع ال

د حمّل علیھ ھذا الفیدیو فإنھ یرتكب الصورة الرابعة والتي تتمثل في الدعایة و   لا  . تجنی ف

الي دعوة              دة وبالت اء القاع ھ زعم وم ب معنى لما قام بھ المتھم إلاّ أن یكون تحبیذا لما یق

یم       ك التنظ ت          . إلى الانضمام إلى ذل تھم تح ل الم ع فع اني أن یق ضاء الألم تبعد الق د اس وق

ة                 ھ عقوب رر ل ساندة، وھو المق دعم والم دیم ال طائلة الصورة الثالثة والتي تتمثل في تق

ذ   أشد   ة التحبی ن عقوب ة         . م ي المنظم ضویة ف ى الع د أي إل ى التجنی ضمنیة إل دعوة ال فال

ساندة         ون والم دیم الع ن تق اني ع ضاء الألم ھ الق ى إلی ا انتھ ا لم ف وفق   ).١(تختل

ة                     ائل مادی ون إلاّ بوس ساندة لا یك ون والم دیم الع اني أن تق ضاء الألم وقد أكد الق

لحة أو     ال أو الأس دیم الم ستیة  مثل تق ساعدة اللوج ذ     ). ٢( الم ة والتحبی إن الدعای ذا ف وبھ

                                                                                                                                                     

= 2007, Case No. AK 6/07 and StB 3/07, 71 J. Crim. L. 491 2006-2007, 71 
J. Crim. L. 491 2006-2007, www.heinonline.org 

(1)  German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof-BGH), 3rd 
Criminal Senate, Decision of 16 May 2007, Case No. AK 6/07 and StB 
3/07, 71 J. Crim. L. 491 2006-2007, 71 J. Crim. L. 491 2006-2007, BGH, 
5th Criminal Senate, Decision of 28 October 2004, Case No. StB 5/04, 
NStZ-RR 2005, 73; www.heinonline.org 

(2)see Section 129a Forming terrorist organisations 
(1) Whosoever forms an organisation whose aims or activities are directed 

at the commission of 
1.  murder under specific aggravating circumstances (section 211), 

murder (section 212) or genocide (section 6 of the Code of 
International Criminal Law) or a crime against humanity (section 7 
of the Code of International Criminal Law) or a war crime (section 8, 
section 9, section 10, section11 or section 12 of the Code of 
International Criminal Law); or    = 
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=2.  crimes against personal liberty under section 239a or section 239b, 
3.  (repealed) or whosoever participates in such a group as a member 

shall be liable to imprisonment from one to ten years. 
(2) The same penalty shall be incurred by any person who forms an 

organisation whose aims or activities are directed at 
1.  causing serious physical or mental harm to another person, namely 

within the ambit of section 226, 
2.  committing offences under section 303b, section 305, section 305a or 

offences endangering the general public under sections 306 to 306c or 
section 307(1) to (3), section 308(1) to (4), section 309(1) to (5), section 
313, section 314 or section 315(1), (3) or (4), section 316b(1) or (3) or 
section 316c (1) to (3) or section 317(1), 

3.  committing offences against the environment under section 330a(1) 
to (3), 

4.  committing offences under the following provisions of the Weapons 
of War (Control) Act: section19 (1) to (3), section 20(1) or (2), section 
20a(1) to (3), section 19 (2) No 2 or (3) No 2, section 20(1) or (2), or 
section 20a(1) to (3), in each case also in conjunction with section 21, 
or under section 22a(1) to (3) or 

5.  committing offences under section 51(1) to (3) of the Weapons Act; 
or by any person who participates in such a group as a member, if 
one of the offences stipulated in Nos 1 to 5 is intended to seriously 
intimidate the population, to unlawfully coerce a public authority or 
an international organisation through the use of force or the threat of 
the use of force, or to significantly impair or destroy the fundamental 
political, constitutional, economic or social structures of a state or an 
international organisation, and which, given the nature or 
consequences of such offences, may seriously damage a state or an 
international organisation.       = 
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والدعوة إلى العضویة لا تعتبر وفقا للتفسیر الذي خلص إلیھ القضاء الألماني من صور     

ابي           یم الإرھ وي التنظ أنھ أن یق ن ش ك م ویرجع  . الدعم والمساندة على الرغم من أن ذل

                                                                                                                                                     

=(3) If the aims or activities of the group are directed at threatening  the 
commission of one of the offences listed in subsection (1) or (2) above, 
the penalty shall be imprisonment from six months to five years. 

(4) If the offender is one of the ringleaders or hintermen the penalty shall 
be imprisonment of not less than three years in cases under subsections 
(1) and (2) above, and imprisonment from one to ten years in cases 
under subsection (3) above. 

(5) Whosoever supports a group as described in subsections (1), (2) or (3) 
above shall be liable to imprisonment from six months to ten years in 
cases under subsections (1) and (2), and to imprisonment not exceeding 
five years or a fine in cases under subsection (3). Whosoever recruits 
members or supporters for a group as described in subsection (1) or 
subsection (2) above shall be liable to imprisonment from six months to 
five years. 

(6) In the cases of accomplices whose guilt is of a minor nature and whose 
contribution is of minor significance, the court may, in cases under 
subsections (1), (2), (3) and (5) above, mitigate the sentence in its 
discretion (section 49(2)). 

(7) Section 129(6) shall apply mutatis mutandis. 
(8) In addition to a sentence of imprisonment of not less than six months, 

the court may order the loss of the ability to hold public office, to vote 
and be elected in public elections (section 45(2) and (5)). 

(9) In cases under subsections (1), (2) and (4) above the court may make a 
supervision order (section 68(1));Bundesgerichtshof, 3rd Criminal 
Senate, Decision of 1 March 2007, Case No. AK 1/07;  
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ي     ذلك إلى اختلاف الصورتین من صور التجریم والمقرر لكل  صلة، ھ ة منف ا عقوب  منھم

  .أشد في حالة الدعم والمساندة عن السعي إلى التجنید

ل           ١٨حدد الفصل   وقد   شمل ك ادي ی دعم الم ي أن ال ائي الأمریك ین الجن ن التقن  م

ا   ا فیھ ة بم ائل مادی دعم بوس ور ال سوسة أو " ص ر مح سوسة أو غی وال، مح دیم أم تق

  ...".ة خدمات أو عملات أو أدوات نقدیة أو أسھم مالی

ل    ب الفع یم یرتك ك التنظ ضاء ذل أوى لأع ا أو م دم طعام ن یق إن م ھ ف اء علی وبن

  ). ١(المعاقب علیھ 

سنة      ة ل ات الإرھابی انون الكیان ن ق ى م ادة الأول ت الم د عرف ل ٢٠١٥وق  تموی

ھ  اب بأن لحة أو  "الإرھ وال أو أس وفیر أم ل أو ت داد أو نق ازة أو إم ى أو حی ع أو تلق جم

شكل      ذخائر أو مفرقعات  ا، ب واد أو غیرھ ات أو م ات أو معلوم  أو مھمات أو آلات أو بیان

ي             ضھا ف ا أو بع مباشر أو غیر مباشر، وبأیة وسیلة كانت، وذلك بقصد استخدامھا، كلھ

ن         لاذ آم وفیر م ك، أو بت ي ذل ستخدم ف ا ست م بأنھ ة أو العل ة إرھابی ة جریم اب أی ارتك

ن      ا   لإرھابي أو أكثر، أو لمن یقوم بتمویلھ بأي م دم ذكرھ وال  .  الطرق المتق د الأم : تجمی

ا أو     دیلھا أو تحویلھ ا أو تب وال أو تحریكھ ل الأم ى نق ھ عل ذي یفرض ت ال ر المؤق الحظ

 . من ھذا القانون) ٣(التصرف فیھا، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة 

ن نوعھا، جمیع الأصول والممتلكات أیا كا"وعرفت المادة السابقة الأموال بأنھا 

لات          ستندات والعم ك الم ي ذل ا ف ة، بم ة أو ثابت ة، منقول ة أو معنوی ت مادی واء كان س

                                                             

(1) Singh-Kaur v. Ashcroft, 385 F.3d 293, 301 (3d Cir. 2004); 107Jo hnson 
v. Eisentrager, 339 U.S. 763, 777-78 (1950); see also Kwong Hai Chew v. 
Colding, 344 U.S. 590, 596 n.5 (1953). 
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ل          ة لك صكوك والمحررات المثبت ة، وال الوطنیة أو الأجنبیة، والأوراق المالیة أو التجاری

  ".ما تقدم أیا كان شكلھا، وجمیع الحقوق المتعلقة بأي منھا

ا      ة إذا س ى جمعی دعم      عدت وقد یُنسب فعل الدعم إل ق ال ن طری ة ع ة إرھابی منظم

سي  ) ١-٢-٤٢١(المالي واللوجستي، عندئذ تُسأل جنائیا وفقا للمادة   ات فرن ك  . عقوب ذل

ي          صادر ف نة   ٢١ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة في حكمھا ال ایو س ). ١(٢٠١٤ م

ضح               ن ات ة ولك ة الكردی اص بالثقاف وقد صدر ھذا الحكم بصدد نادي ثقافي في باریس خ

ا           أن ا وفق ا إرھابی د تنظیم ذي یُع تاني ال ال الكردس  ھذا النادي لھ علاقة قویة بحزب العم

سي  انون الفرن ال       . للق زب العم دیمھا لح ات وتق ي ھب ي تلق ة ف ذه العلاق ت ھ د تمثل وق

دم           الكردستاني والدعایة لھ وكذلك توفیر مكان لاجتماع أعضاء ھذا الحزب بھ أي أنھ یق

  .دعما لوجستیا أیضا

ذي     فقد قُ  ضي بأن الأمر یتعلق بجریمة ارتكبھا شخص معنوي وھو ھذا النادي ال

ذا             دیرو ھ م م ین ھ ن أشخاص طبیعی ة م ع الجریم ا تق شُكل في شكل شخص معنوي، كم

ر   ) ١-٢-٤٢١(تلك الجریمة نصت علیھا المادة    . النادي یم یعتب عقوبات بقولھا إن التنظ

روعي فیھا تخویف الناس أو إرعابھم إرھابیا إذا كان الغرض منھ ارتكاب جرائم إرھاب 

عن طریق ارتكاب جرائم ضد الحیاة أو ضد السلامة الجسمیة أو ضد الأموال أو ارتكاب      

جرائم تتعلق بحیازة الأسلحة أو المتفجرات أو غسل الأموال أو جرائم البورصة، سواء       

  ).٢(تعلق الأمر بمشروع فردي أو بمشروع جماعي

                                                             

(1) Crim. 21 mai 2014 , n° 13-83.758: Mélanie Bombled, Terrorisme par 
association de malfaiteurs en cas de soutien à une organization 
terroriste, Dalloz actualité 03 juin 2014 

(2) Crim. 21 mai 2014, ibid 
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ادة      فیرتكب الجریمة المشار إلی    ي الم شترك      ) ١-٢-٤٢١(ھا ف ن ی ل م ات ك عقوب

ذه الأغراض     ق ھ دلیل      . في تجمع یھدف إلى تحقی دیم ال ة تق ي رأي المحكم شترط ف ولا ی

ادة          ي الم ا ف شار إلیھ ن الجرائم الم على أن النادي الثقافي كان یخطط لارتكاب جریمة م

  .ئمالسابقة مادام أن مشاركتھ ومساعدتھ كانت لتنظیم یرتكب تلك الجرا

وي        شخص المعن ررة لل ة مق ادي كعقوب ى الن ل عل ة الح ع عقوب ضي بتوقی د ق وق

رره    .  عقوبات٥-٤٢٢بالإضافة إلى عقوبة الغرامة وفقا للمادة   ا تق ویدخل ذلك ضمن م

ث       ٣٩-١٣١المادة    عقوبات كعقوبات مقررة للشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة، حی

ة للشخص المعنوي كقاعدة عامة في المادة إن القانون الفرنسي یقرر المسئولیة الجنائی

ب     ٣٩-١٣١ ة معاق اب جریم شئ لارتك د أُن وي ق شخص المعن ادام ال سي م ات فرن  عقوب

ن       ن انحرف ع علیھ بالحبس مدة ثلاث سنوات أو یزید أو أنھ لم ینشئ لھذا الغرض ولك

  .غرضھ الأصلي لارتكاب جریمة معاقب علیھ بعقوبة مما سبق


ن          صد م وافر ق ة ت ة الإرھابی ادي للمنظم لا یشترط لوقوع جریمة تقدیم الدعم الم

ائي      نوع خاص یتمثل في نیة دعم أغراض المنظمة، فتقع الجریمة مع توافر القصد الجن

دعم  المتمثل في العلم بأن المنظمة مدرجة ضمن المنظمات الإرھابیة وإرادة تق    دیم ھذا ال

ضیة       ي ق ھ ف ضي ب ا قُ ى م ادي، عل  .Humanitarian Law Project vالم

Mukasey, نة صل   . ٢٠٠٧ س ص الف ن ن ك م ستفاد ذل ائي  ١٨ وی ین الجن ن التقن  م

دة   ات المتح دعم  ). ١ (.U.S.C. § 2339B (2009) 18للولای ان ال و ك ى ول فحت

                                                             

(1) See Humanitarian Law Project v. Mukasey, 509 F.3d 1122, 1130-33 (9th 
Cir. 2007). 
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ة،    ة الإرھابی شاطات المنظم ن ن شروع م شاط م ھ ن صودا ب م  مق ع رغ ة تق إن الجریم  ف

  ).١(ذلك

ة     ا إرھابی ة بأنھ د المنظم رار تحدی ان ق و ك ى ول ة حت وع الجریم ضي بوق ا قُ كم

  ).٢(یشوبھ خطأ معین


ار      ي إط قد تتم جریمة غسل الأموال بغرض تحقیق الكسب المالي، وھي قد تقع ف

ابي       وبدلا من ذلك ق   . فردي أو تنظیم إجرامي    شروع إرھ وال ضمن م سل الأم درج غ د ین

ث         . )٣(فیصبح جریمة إرھابیة   اب الثال ي الب وال ف سل الأم سي غ شرع الفرن ذا أورد الم ل

ور            ن ص صورة م وال ك سل الأم ا أورد غ وال، بینم ى الأم ة عل رائم الواقع من الج ض

  .الأنشطة الإجرامیة في الباب الرابع ضمن جرائم الإرھاب

ادة     نص الم ك ت ي ذل ھ    2-2-422 ف ى أن سي عل ات فرن لا   "عقوب ضا عم ر أی یعتب

ت       ا كان ة أی إرھابیا تمویل مشروع إرھابي بتزوید أو بتجمیع أو بإدارة أموال أو قیم مالی

ن      ة م م بالغای ع العل یم أو م ك الق تعمال تل ة اس ك، بنی ق ذل صائح لتحقی اء ن أو إعط

رھابیة المشار إلیھا استخدامھا بشكل كلي أو بشكل جزئي في ارتكاب أي من الأعمال الإ      

عقوبات ) ١-٤٢١(وقد عددت المادة ". في ھذا الفصل، حتى ولو لم یتم ارتكابھا بالفعل   

درج     ادة إذا ان ك الم ا لتل ع وفق ذي یق وال ال سل الأم ا غ ة ومنھ رائم الإرھابی سي الج فرن

                                                             

(1) Id 
(2)  8 U.S.C. § 1189(a)(8) (2009); see also U.S. v. Afshari, 426 F.3d 1150 (9th 

Cir. 2005) 
(3)Claude J. BERR, Blanchiment de capitaux et financement du térrorisme 

Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, janvier 2010 
(dernière mise à jour : juin 2013) 
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ام          ام الع ر للنظ طراب خطی داث اض ھ إح رض من اعي الغ ردي أو جم شروع ف من م ض

  . رعببالتخویف أو ال

ا       فقد أصبحت مكافحة غسل الأموال من وسائل مكافحة الإرھاب، ذلك أنھ كثیرا م

اب     ل الإرھ ات         . یتخذ ذلك الغسل لتموی ي الولای وال ف سل الأم انون مكافحة غ در ق ذا ص ل

اكم   . ٢٠٠١المتحدة لسنة    وقد وسع القانون الوطني الأمریكي من مجال اختصاص المح

وال متى تمت كلھا أو بعض في إقلیم الدولة أو تم إخفاء الأمریكیة لنظر جرائم غسل الأم    

حصیلة الغسل كلھ أو بعضھ في أمریكا أو إذا كان البنك أو الجھة المالیة التي لھا علاقة       

  ).٣١٧فصل (بغسل الأموال لھا فرع في الولایات المتحدة 

رائم         شمل الج وال لی سل الأم ة غ انون مكافح ق ق ال تطبی ي مج ع ف م التوس د ت وق

ن           ال د م ي عدی اب ف ى الإرھ افة إل شروعة، بالإض ر الم ارة غی وة والتج ة والرش عنیف

  .التشریعات

 في ٢٠٠٤لسنة ) ٣(من التشریعات السابقة القانون الاتحادي في الإمارات رقم      

شأ أو             ن أن ل م د ك سجن المؤب دام أو ال ب بالإع ي تعاق ة الت شأن مكافحة الجرائم الإرھابی

ولى   أسس أو نظم أو أدار جمعیة أ       صابة أو ت و ھیئة أو منظمة أو مركزاً أو جماعة أو ع

ذا                  ي ھ ا ف صوص علیھ ة المن ال الإرھابی د الأعم اب أح ا بغرض ارتك ادة لھ زعامة أو قی

ھ      ) ٤(وتنص المادة   ). ٣مادة  ... (القانون ى أن سابق عل سجن   "من القانون ال ب بال یعاق

ات أو الم      ات أو الھیئ د الجمعی ن أم ل م ت ك د أو المؤق ز أو  المؤب ات أو المراك نظم

ة أو               لحة تقلیدی وال أو أس ة أم سابقة بأی ادة ال ي الم ذكورة ف صابات الم الجماعات أو الع

والھم للخطر         اس أو أم اة الن ي تعرض حی واد الت ن الم ا م ة أو غیرھ ر تقلیدی ا ... غی مم

ذلك  ھ ب ع علم ھا م ق أغراض ى تحقی ا عل ادة ". یعینھ ب الم ا تعاق انون ) ١٢(كم ن الق م

ا               السابق ع  ا بقولھ ى نقلھ ذلك عل ات وك ك المنظم وال لتل ل الأم ع وتحوی ى جم ب  "ل یعاق
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ق            والا بطری ل أو حول أم بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اكتسب أو قدم أو جمع أو نق

ضھا     مباشر أو غیر مباشر بقصد استخدامھا أو مع العلم بأنھا سوف تستخدم كلھا أو بع

  ".نصوص علیھا في ھذا القانونفي تمویل أي من الأعمال الإرھابیة الم

ن    ون م ھ المتھم ام ب ا ق ارات أن م ة بالإم ن الدول ة أم ضت محكم ذلك ق ا ل تطبیق

ن                     راق م ر الع ى تحری سعي إل ات ت ى جماع دیمھا إل صد تق وال بق ع أم نشاط دعوى وجم

ین               ابي مع یم إرھ ى تنظ ون إل دیم الع ین تق ة المتھم ھ نی وافر مع ي لا یت . الاحتلال الأمریك

م                وأكدت المح  وافر العل ق الجزم ت ت بطری وافر إلاّ إذا ثب ة لا تت ك الجریم ى أن تل ة عل كم

ین       أن المتھم ع ب ا لا یقط ة، مم ة إرھابی ى منظم دعم إل دیم ال ین وإرادة تق دى المتھم ل

ابي          ل إرھ ذ أي عم ى تنفی ة جماعة عل ساعدة أی اتجھت نیتھم إلى جمع الأموال بھدف م

ر   اس أو ت ین الن ب ب اع الرع ى إیق دف إل ن یھ ع م ا ق ئن أن م ة تطم ویعھم، وأن المحكم

ى           الھا إل وال وإرس ك الأم ا أن تل د حتم ا لا یفی المتھمین وھو مساعدة المجاھدین وھو م

العراق تلبیة لأمر حملھ اعتقادھم علیھ وھو مساعدة المجاھدین وھو ما لا یفید حتما أن 

اب أي ع            ة لارتك ابي وھو    تلك الأموال قد أرسلوھا بغرض دعم أي جماعة أو فئ ل إرھ م

المناط في التأثیم، الأمر الذي یكون معھ ركنا من أركان الجریمة  المسندة إلى المتھمین         

ناد            ي صحة إس ي ف شكك القاض ي أن یت ھ یكف والمتمثل في القصد الجنائي قد تخلف، وأن

  ).١(ترتیبا على ذلك قضت المحكمة بالبراءة. التھمة إلى المتھم لكي یحكم بالبراءة


ة       ار القانونی     یمكن أن تصطدم مكافحة التنظیمات الإرھابیة ببعض المحاذیر أي الأخط

سان   وق الإن ق بحق ي تتعل ة     . الت ف المنظم ستوجب تعری ذي ی شرعیة ال دأ ال اك مب فھن

                                                             

 ٤٤ لسنة ٤٥٨، الطعن رقم ٢٠٠٥ دیسمبر سنة ١٢محكمة أمن الدولة بدولة الإمارات، جلسة )  1(
  )أمن دولة(ق 
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 التحدید تنفي أي جھالة الإرھابیة بشكل دقیق یتمشى مع ما للقانون الجنائي من دقة في    

وھناك حقوق دستوریة أخرى یتعین . احتراما للحقوق الفردیة وصونا لھا من كل افتئات

یم         ضو التنظ ث یتحمل ع احترامھا عند القیام بھذا التجریم؛ منھا شخصیة المسئولیة حی

رورة    ا ض یم، ومنھ ضاء التنظ ن أع ره م ھ غی ا یرتكب ة عم سئولیة الجنائی ابي الم الإرھ

ر      . م الحق في تكوین جمعیات   احترا صطدم بتجریم التعبی ذي ی ر ال وھناك الحق في التعبی

ي                 ق ف ضمون الح ن م الي لا تخرج ع ة وبالت ا إرھابی فھا بأنھ د وص ة عن عن أفكار معین

  ).١(التعبیر





 مجموعة من القواعد تختلف عما ھو مقرر تعتمد السیاسة الجنائیة الحدیثة على

  :وفقا للقواعد العامة التقلیدیة؛ من ھذه القواعد


ات               وع الجرائم المرتبطة بالتنظیم ى وق نص عل ى ال تتجھ التشریعات المقارنة إل

ابي أو  فلا یلزم لوقوع جریمة إنشاء تنظیم إرھابي      . الإرھابیة أو العضویة في تنظیم إرھ

ة        وع جریم تمویل ھذا التنظیم أو الترویج لھ أو غیرھا من الجرائم المرتبطة بالتنظیم وق

  .إرھابیة

                                                             

(1) Dianne Otto ,PROTECTING HUMAN RIGHTS AND COUNTERING 
TERRORISM: AUSTRALIA'S CONTRADICTORY APPROACHES 
TO IMPLEMENTING ITS INTERNATIONAL LEGAL 
OBLIGATIONS, 44 Val. U. L. Rev.(VALPARAISO UNIVERSITY 
LAW REVIEW [Vol.44) 911 2009-2010. 
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ادة  ك أن الم ن ذل سنة  ) ٦(م اب ل ة الإرھ انون مكافح ن ق ى ٢٠١٥م ب عل  تعاق

لجریمة ولو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجریمة الإرھابیة بذات العقوبة المقررة ل   

اعد       : "لم تقع بقولھا   كما یعاقب بذات العقوبة المقررة للجریمة التامة كل من اتفق أو س

ع      م تق بأیة صورة على ارتكاب الجرائم المشار إلیھا بالفقرة الأولى من ھذه المادة ولو ل

  ".الجریمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة

ة       ونرى أن النص السابق غیر دستوري ذلك          ب العقوب دأ تناس ع مب افى م ھ یتن أن

  .عندما قرر عقوبة الجریمة التامة لمجرد الاتفاق أو المساعدة على الجریمة

سنة       اب ل انون مكافحة الإرھ صت   ٢٠١٥ومن جرائم الخطر التي أخذ بھا ق ا ن  م

ادة   ھ الم رد      ) ١٢(علی ى مج ب عل ث تعاق ابي حی یم إرھ ى تنظ ضمام إل ریم الان ن تج م

ضمام دون ار  ة   الان ة معین اب جریم ادة  . تك ا أن الم ب    ) ١٣(كم سابق تعاق انون ال ن الق م

ل                ك التموی ى ذل اء عل ة بن ة معین اب جریم وذات . على جریمة التمویل دون اشتراط ارتك

ابي      ادة  (الأمر یُقال عن جریمة التدریب أو التدرب على ید تنظیم إرھ انون   ١٥م ن الق  م

سابق  ات الإر    ) ال ر المنظم رویج لفك ة الت ة  وجریم ادة  (ھابی ع   )٢٨م ة تجمی وجریم

ده أو  "معلومات عن أحد القائمین بتطبیق القانون أو تنفیذه   بغرض استخدامھا في تھدی

ى       ھ أو عل في الإعداد لإلحاق الأذى بھ أو بمصالحھ أو مصالح جھة عملھ أو التعدي علی

ذاء         ادة  " (أي من أصولھ أو فروعھ بأیة صورة من صور الإی انون مكافحة   ٣١م ن ق   م

ابع           ) الإرھاب ي ت ع إلكترون ى موق وجریمة إنشاء موقع إلكتروني أو الدخول بغیر حق إل

ا أو             لاع علیھ ھ أو الاط ات الموجودة علی ى البیان صول عل صد الح ة بق لأیة جھة حكومی

  ). ١(تغییرھا أو محوھا أو إتلافھا أو تزویرھا
                                                             

 یعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس - ٢٠١٥ من قانون مكافحة الإرھاب لسنة ٢٩مادة ) ١(
م موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولیة أو غیرھا سنین كل من أنشأ أو استخد

  =بغرض الترویج للأفكار أو المعتقدات الداعیة إلى ارتكاب أعمال إرھابیة أو لبث ما یھدف إلى 
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ین        ة ب ي العقوب ساواة ف ریم بالم ال التج ي مج ة ف شریعات المقارن ع الت تتوس

ب     . الجریمة التامة وبین الشروع فیھا     بحت تعاق بل أكثر من ذلك فإن تلك التشریعات أص

  . تي ھي لا عقاب علیھا وفقا للقواعد العامةعلى الأعمال التحضیریة ال

ة     ٢٠١٥من ذلك قانون مكافحة الإرھاب لسنة    دة عام ذي وضع قاع  في مصر ال

ة   رائم الإرھابی ي الج ضیریة ف ال التح ریم الأعم ادة  . بتج نص الم انون  ) ٣٤(فت ن الق م

ال           "السابق على أنھ     ن أعم ل م أي عم ام ب ن ق یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل م

داد أو    ذا الإع ھ ھ د عمل م یتع و ل ى ول ة حت ة إرھابی اب جریم ضیر لارتك داد أو التح الإع

  ".التحضیر

في مجال ) ٦-٢-٤٢١في المادة  (٢٠١٤ومن ذلك أیضا القانون الفرنسي لسنة      

ا مرتبطة           ضیریة ولكنھ ال تح ر أعم ة الأم ي حقیق تجریم الإرھاب لكي یشمل أفعالاً ھي ف

  :ك الأعمالبمشروع إرھابي فردي، من تل

ق     -١ أنھا أن تخل ن ش واد م یاء أو م صنیع أش ى أو ت صول عل ة الح ازة أو محاول حی

 .خطرا للغیر

                                                                                                                                                     

تضلیل السلطات الأمنیة أو التأثیر على سیر العدالة في شأن أي جریمة إرھابیة أو لتبادل الرسائل = 
یفات بین الجماعات الإرھابیة أو المنتمین إلیھا أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو وإصدار التكل

 ویعاقب بالسجن المشدد مدة لا - . تحركات الإرھابیین أو الجماعات الإرھابیة في الداخل والخارج
تقل عن عشر سنین كل من دخل بغیر حق أو بطریقة غیر مشروعة موقعا إلكترونیا تابعا لأیة جھة 

میة بقصد الحصول على البیانات أو المعلومات الموجودة علیھا أو الاطلاع علیھا أو تغییرھا أو حكو
محوھا أو إتلافھا أو تزویر محتواھا الموجود بھا وذلك كلھ بغرض ارتكاب جریمة من الجرائم 

   ".المشار إلیھا بالفقرة الأولى من ھذه المادة أو الإعداد لھا
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 :القیام بعمل من الأعمال التالیة -٢

ك             - أ ي تل جمع معلومات عن أماكن وعن أشیاء أو أشخاص تسمح بالقیام بأعمال ف

ؤ     اكن أو ھ ك الأم ة تل ام بمراقب خاص أو القی ى الأش داء عل اكن أو الاعت لاء الأم

 .الأشخاص

صنیع أو     - ب ى ت ة أو عل ال القتالی ى الأعم سلاح أو عل تعمال ال ى اس درب عل الت

ة أو     شعة أو البیولوجی ة أو الم ة أو النووی رة أو الحارق واد المتفج تعمال الم اس

 .الكیمائیة أو على قیادة الطائرات أو قیادة السفن

رض على الإرھاب أو  استعمال شبكة الانترنت بشكل معتاد أو حیازة مستندات تح   -جـ

  .تستحسنھ

  . الإقامة خارج البلاد في أماكن تعد مسرحا لعملیات إرھابیة-د

نة   ١٣فلم یعد المشرع الفرنسي بمقتضى القانون الصادر في      وفمبر س  ٢٠١٤ ن

اب        أثر أي بارتك اً ب ة متبوع ذاھب الإرھابی ذ للم ریض أو التحبی ون التح شترط أن یك ی

ا    ٥-٢-٤٢١ھ وفقا للمادة   جریمة أو الشروع فیھا، حیث إن      ي أدخلھ سي الت  عقوبات فرن

ریض أو        ة أو التح رد الدعای بحت مج سي أص ات الفرن انون العقوب ي ق انون ف ك الق ذل

ا      لا مؤثم ة عم ات الإرھابی ن الجماع ة م ار جماع ذ لأفك ا   . التحبی دیلا لم ذا تع اء ھ د ج وق

ادة     الم١٨٨١ یولیو سنة ٢٩الصادر في (تضمنھ قانون الصحافة الفرنسي   ي الم دل ف ع

ت       )  منھ ٢٣ ره سواء وقع الذي كان یشترط للعقاب على التحریض وقوع جریمة على أث
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روع  كل ش ي ش ت ف ة أو وقع بس  ). ١(تام ة الح د عقوب انون الجدی د أورد الق   وق

ة ٧٥الذي لا یتجاوز خمس سنوات والغرامة       ت  .  ألف یورو كعقوبة لتلك الجریم وإذا تم

بكة الانترن      تخدام ش ق اس ن طری ة      ع نوات والغرام بع س ة س صبح العقوب ف  ١٠٠ت ت  أل

  .یورو

ر         وقد أخضع القانون الفرنسي تلك الجریمة للنظام القانوني لجرائم الإرھاب، غی

تثنى           د اس م فق ن ث شر وم أنھ راعى أن تلك الجریمة كثیرا ما تقع بطریق الصحافة أو الن

ن تطبیق            اب م ى جرائم الإرھ سري عل ي ت ة الت ة    بعض النصوص الإجرائی ى جریم ا عل ھ

ا  . التحریض والتحبیذ محل الذكر  من تلك النصوص التي استبعد المشرع الفرنسي تطبیق

  . إجراءات جنائیة فرنسي٩٤-٧٠٦ إلى ٨٨-٧٠٦المواد من 

ي                اب ف ي التجریم والعق ة ف د العام ة القواع س مخالف ن یعك اه ع ویعبر ھذا الاتج

ي   مواد الإرھاب تبناھا المشرع الفرنسي منذ القانون        صادر ف نة   ٢٢ال و س  ١٩٩٦ یولی

ة      ات الإرھابی ى التنظیم ن  (وذلك بالعقاب على تقدیم الدعم المالي والدعم اللوجستي إل م

ي           تراك ف ارك، الاش ى المع دریب عل ات للت ي مجموع خلال إخفاء المجرمین، المشاركة ف

ة         ). تنظیم إرھابي  صفة تام ابي ب ل إرھ ع عم ستلزم أن یق ال لا ت ن الأفع أو ھذه الصور م

الف       ذي یخ ر ال ضیریة، الأم ة التح ي المرحل دخل ف التجریم یت ھ، إذن ف روع فی ى ش حت

  .القواعد العامة في تجریم الشروع في الجریمة

                                                             

(1) Céline Godeberge, Emmanuel Daoud, La loi du 13 novembre 2014 
constitue-t-elle une atteinte à la liberté d'expression, De la nouvelle 
définition de la provocation aux actes de térrorisme et apologie de ces 
actes, AJ Pénal 2014 p. 563. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٨



ي       ي ف اب وھ ق بالإرھ رائم تتعل ة ج شریعات الحدیث ي الت ر ف دأت تظھ د أن ب بع

ضیریة و   ال تح ن أعم ون م ة تتك كالات    الحقیق إن إش ذ، ف ي التنفی دء ف ى الب ى إل لا ترق

شة       لا للمناق بحت مح ع    . قانونیة تتعلق باحترام مبدأ الشرعیة الجنائیة أص ك تجمی ن ذل م

د     بیانات عن تصنیع المتفجرات، تجمیع بیانات عن أماكن تواجد محولات الكھرباء، رص

اكن تواج      ى أم سفر إل تعداد لل شرطة، الاس ال ال ساكن رج ل وم اكن عم ات أم د التنظیم

ل (الإرھابیة، مراسلة أعضاء في تلك المنظمات سواء بالبرید الالكتروني   ن  ) الایمی أو ع

ك تجریم      ).١(طریق الفیسبوك أو غیرھا من وسائل التواصل الاجتماعي ى ذل ضاف إل  یُ

  ). عقوبات فرنسي25-421مادة    (أعمال التجھیز والإعداد 



ات          رائم التنظیم ن ج التبلیغ ع ادي ب شخص الع زام ال ى إل شریعات إل ھ الت تتج

و               ق ل ن أن تتحق ي یمك ات والت ي الأرواح والممتلك شدیدة ف سائر ال الإرھابیة لتفادي الخ

ذین یلتزمون         . تأخر ذلك التبلیغ   ومیین ال ھذا الواجب لا یقتصر إذن على الموظفین العم

ى    . مھم بوظیفتھم أو بسببھابالإبلاغ عند علمھم في أثناء قیا   شریعات عل ك الت وتعاقب تل

  .الإخلال بھذا الواجب من جانب الأفراد بعقوبة جنائیة

سنة             صر ل ي م اب ف انون مكافحة الإرھ ادة     ٢٠١٥من ذلك أن ق ي الم د نص ف  ق

م           ) ٣٣( ا ول ضیر لھ داد أو التح ة أو الإع منھ على العقاب من یعلم بوقوع جریمة إرھابی

                                                             

(1) GUILT BY ASSOCIATION The 'anti-terrorism' case of Regina v 
Lodhi SARAH SORIAL, : 32 Alternative L.J. 160 2007: 
http://heinonline.org. 
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ل           "نھ بقولھا   یقم بالتبلیغ ع   ة لا تق ة أشھر وبغرام ن ثلاث ل ع دة لا تق الحبس م  یعاقب ب

عن مائة ألف جنیھ ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من علم   

ات             ات أو بیان ھ معلوم بوقوع جریمة إرھابیة أو بالإعداد أو التحضیر لھا أو توافرت لدی

ان بمكن       ا وك ن مرتكبیھ صة      تتصل بأحد م سلطات المخت غ ال م یبل لاغ ول ھ الإب ا  ". ت ولكنھ

  .استثنت من ذلك زوج وزوجة الجاني وكذلك أصولھ وفروعھ

انون    ونظراً لأھمیة التبلیغ في ھذا النوع من الجرائم قرر المشرع المصري في ق

ي صورة          ة ف ة الإرھابی ن الجریم مكافحة الإرھاب مكافأة لمن یقوم من الجناة بالتبلیغ ع

اء  اب الإعف ن العق ادة  . م نص الم ھ    ) ٣٨(فت ى أن سابق عل انون ال ن الق ن  "م ى م یعف

إبلاغ                 اة ب ن الجن ادر م ن ب ل م انون ك العقوبات المقررة للجرائم المشار إلیھا في ھذا الق

ة إذا       السلطات المختصة قبل البدء في تنفیذ الجریمة ویجوز للمحكمة الإعفاء من العقوب

سلطات     حصل البلاغ بعد تنفیذ الجریمة وقب    اني ال ن الج ك إذا مك ل البدء في التحقیق وذل

ا       من القبض على من مرتكبي الجریمة الآخرین أو على مرتكبي جریمة أخرى مماثلة لھ

   .في النوع والخطورة



وم  تأخذ التشریعات المختلفة     بمبدأ المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي حتى یق

سوداء         . بتوقیع جزاءات على تلك التنظیمات     ة ال ى القائم ا عل من تلك الجزاءات إدراجھ

ك   . مما یترتب علیھ توقیع جزاءات أخرى علیھا    وال تل من أمثلة تلك الجزاءات تجمید أم

  .المنظمات
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ص        ي م اب ف انون مكافحة الإرھ شریعات ق سنة  من تلك الت رر   ٢٠١٥ر ل ذي یق  ال

وي   شخص المعن ب ال دابیر تخاط ة    . ت ل الجماع وال وح صادرة الأم دابیر م ك الت ن تل م

. الإرھابیة وإغلاق مقارھا في الداخل والخارج وإغلاق أماكن تصنیع أو تصمیم الأسلحة

سنة    " من القانون السابق على أنھ    ) ٣٩(فتنص الماد    ر ح وق الغی مع عدم الإخلال بحق

ة           النیة تق  ن العقوب ضلا ع ة ف ة إرھابی ي جریم ضى المحكمة في كل حكم یصدر بالإدانة ف

ا            ستندات وغیرھ لحة والأدوات والم ة والأس وال والأمتع صادرة الأم المقررة للجریمة بم

لاق      ة وإغ ة الإرھابی ل الجماع ا وبح صل عنھ ة أو تح اب الجریم ي ارتك تخدم ف ا اس مم

ضلا    ارج ف داخل والخ ي ال ا ف ا وأمكنتھ صنیع أو   مقارھ ھ ت م فی ان ت لاق أي مك ن إغ ع

ا                  ة وغیرھ ة إرھابی ة جریم اب أی ي ارتك ستخدمة ف ا الم تصمیم الأسلحة بمختلف أنواعھ

ة                ابي أو الجماعة الإرھابی ل الإرھ ن قب تعمال م د للاس ا  -.مما یكون قد استعمل أو أع  كم

لصرف تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنھ كان مخصصا ل

  ".منھ على الأعمال الإرھابیة

ادة  ب الم ا تعاق ات  ) ٣٥(كم شر بیان ة ن ى جریم اب عل ة الإرھ انون مكافح ن ق م

ة   -"كذابة عن عملیات إرھابیة، وتقرر عقوبات للشخص المعنوي بقولھا          ب بغرام  یعاق

یلة                 أي وس د ب ن تعم ل م ھ ك ف جنی سمائة أل اوز خم ھ ولا تتج لا تقل عن مائتي ألف جنی

ر أو إذاعة أو عرض أو ترویج أخبار أو بیانات غیر حقیقیة عن أعمال إرھابیة كانت نش

ات الرسمیة                 الف البیان ا یخ ا بم ات المرتبطة بمكافحتھ ن العملی بلاد أو ع وقعت داخل ال

ررة    ة المق ات التأدیبی لال بالعقوب ھ دون إخ ك كل دفاع وذل ن وزارة ال صادرة ع ي -ال  وف

ن الإدارة  الأحوال التي ترتكب فیھا الجریم     ة بواسطة شخص اعتباري یعاقب المسئول ع

ت             ا دام ادة م ذه الم ن ھ ى م الفعلیة لھذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأول
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ضامن             سئولا بالت اري م الجریمة قد ارتكبت لحسابھ أو لمصلحتھ ویكون الشخص الاعتب

  ".عما یحكم بھ من غرامات وتعویضات

ادة  ررت الم ا ق ن ) ١٣(كم ن  م سئول ع شخص الم سئولیة ال سابق م انون ال الق

ك الجماعة      ساب تل نص  . الجماعة الإرھابیة عن جریمة تمویل الإرھاب التي وقعت لح فت

ھ   ى أن سابقة عل ادة ال ة    "الم طة جماع ة بواس ا الجریم ب فیھ ي ترتك وال الت ى الأح وف

ر            ة المق رة   إرھابیة یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة لھذه الجماعة بالعقوب ي الفق رة ف

صلحتھا            ساب الجماعة أو لم ت لح د ارتكب ة ق ". السابقة من ھذه المادة ما دامت الجریم

ى               صل إل د وت سجن المؤب ي ال وجدیر بالملاحظة أن العقوبات المقررة شدیدة واضح؛ فھ

ل    ة تموی شرع لأھمی ن الم ا م ابي، إدراك ل إرھ ة أو لعم ة إرھابی ان لجماع دام إذا ك الإع

  .بیة والأعمال الإرھابیةالتنظیمات الإرھا

ن         أما الشخص المعنوي ذاتھ أي الجماعة أو التنظیم فإنھ یعاقب بغرامة لا تقل ع

ع                    ضامن م ى الت افة إل ات بالإض ن الجنیھ ین م ة ملای ى ثلاث د عل ھ ولا تزی ف جنی مائة أل

ة لا  "فتنص المادة السابقة على أنھ    . المسئول عنھا  كما تعاقب الجماعة الإرھابیة بغرام

ن                   تق ضامن ع سئولھ بالت ون م ھ وتك ین جنی ة ملای اوز ثلاث ھ ولا تج ف جنی ل عن مائھ أل

  ".الوفاء بما یحكم بھ من عقوبات مالیة أو تعویضات

شر  اه الم ذا باتج شخص     وأخ ة لل سئولیة الجنائی ي الم دم تبن ي ع صري ف ع الم

ة                 ى عقوب اب عل انون مكافحة الإرھ اب، نص ق ي جرائم الإرھ ة ف دة عام المعنوي كقاع

ب   . تصل إلى الإعدام في حالة القیام بعمل إرھابي   ا تعاق أما الجماعة الإرھابیة ذاتھا فإنھ

ي          ضامن ف ى الت افة إل ھ، بالإض ین جنی ة ملای بالغرامة من مائة ألف جنیھ ولا تجاوز ثلاث

من القانون السابق على أنھ  ) ١٩(فتنص المادة   . الوفاء بالعقوبات المالیة والتعویضات   
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ب ال" ا تعاق ة    كم اوز ثلاث ھ ولا تج ف جنی ھ أل ن مائ ل ع ة لا تق ة بغرام ة الإرھابی جماع

ة أو               ات مالی ن عقوب ھ م م ب ا یحك اء بم ن الوف ضامن ع ملایین جنیھ وتكون مسئولة بالت

  ".تعویضات

أما المسئول عن إدارة الجماعة الإرھابیة، فإنھ یعاقب بالعقوبة المقررة للجریمة  

ن  ) ١٩(فتنص المادة . لك الجماعة أو لمصلحتھامادامت الجریمة قد ارتكبت لحساب ت    م

ھ  ى أن سابق عل انون ال ب "الق ي ترتك وال الت ي الأح ة وف طة جماع ة بواس ا الجریم فیھ

رة               ي الفق ررة ف ة المق إرھابیة یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة لھذه الجماعة بالعقوب

ذه ا       ساب ھ ت لح د ارتكب ة ق ت الجریم ا دام ادة م ذه الم ن ھ ى م ة أو الأول لجماع

  ".لمصلحتھا

ال              ن الأعم یم ع دیر التنظ قد یبدو ھذا النوع من المسئولة التي تقع على عاتق م

ذي           صیة ال ة الشخ سئولیة الجنائی دأ الم ا لمب یم مخالف راد التنظ الإرھابیة التي یرتكبھا أف

صري   تور الم رره الدس ادة  (یق سئولیة  ) ٩٥م ي الم ستقرة ف دة م شكل قاع ذي ی وال

ن                غیر. الجنائیة وع م ذا الن ر ھ ى تقری ة تتجھ إل وانین المقارن ي الق  أن الاتجاه السائد ف

ى         یم عل المسئولیة على أساس من المسئولیة الشخصیة وھي علم وموافقة رئیس التنظ

ارتكاب التنظیم أعمالاً إرھابیة وبالتالي فإن دعائم المسئولیة الشخصیة متوافرة في حق 

دا        مدیر التنظیم عما یرتكبھ تنظیمھ من  ا تحدی اق علیھ تم الاتف م ی و ل ة ول ال إرھابی .  أعم

ات         فإذا كان ھناك اتفاق على أن یقوم التنظیم بأعمال إرھابیة مثل تفجیر الكباري ومحط

ل      ي قت الكھرباء وقامت إحدى الخلایا التابعة للتنظیم بوضع قنبلة في مكان عام تسببت ف

رغم     عدید من الأشخاص، فإن من قام بزرع القنبلة مسئول و       ى ال یم عل دیر التنظ كذلك م

ة            شآت العام اري والمن ر الكب ھ تفجی ان محل دئي ك ة     . من الاتفاق المب رز ذاتی ا یب ذا م وھ
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ابي     یم الإرھ رائم التنظ ال ج ي مج ة ف سئولیة الجنائی دیر  . الم صیة م ى أن شخ ولا یخف

ل    و یمث ضائھا، فھ رام أع ن إج ا ع ي إجرامھ ل ف ث لا تق ورة بحی ن الخط ي م یم ھ التنظ

ة              شخصی ات إرھابی ع تنظیم یط م دبر والمخطط والممول والوس ي والم ة المنشئ والمفت

وبدون ھذا المدیر ینفرط عقد التنظیم الذي قد یتشكل من . أخرى بعضھا ذات طابع دولي

  .خلایا عنقودیة لا یعرف بعضھا البعض لا یجمعھا سوى ھذا المدیر

ق     ة یتف ائج الاحتمالی ن النت سئولیة ع ن الم وع م ذا الن ي   ھ رر ف و مق ا ھ ع م م

ادة  (مسئولیة الفاعل والشریك عن الجرائم المحتملة التي یرتكبھا الفاعل الأصلي           ٤٣م

  ).١(ھذا النوع من المسئولیة تقرره القوانین المقارنة على اختلاف مصادرھا). عقوبات



ئم الإرھاب، قرر المشرع المصري في في إطار ذاتیة المسئولیة الجنائیة في جرا     

ادم              ي التق ة ف د العام رره القواع ا تق ھ عم ا یخرج ب اب حكم رر  . قانون مكافحة الإرھ فتق

ذلك             ) ٥٢(المادة   ة وك دعوى الجنائی ال ال ي مج ادم ف من ھذا القانون قاعدة استبعاد التق

ا    ة بقولھ ال العقوب ي مج ادم ف تبعاد التق ي "اس ة ف دعوى الجنائی ضي ال رائم لا تنق  الج

  ".الإرھابیة ولا تسقط العقوبة المحكوم بھا فیھا بمضي المدة

صوص الجرائم             ي خ دولي ف انون ال د الق وتتمشى تلك الأحكام مع ما تقرره قواع

ك الجرائم        ن تل ة ع دعوى الجنائی ة،     ). ٢(الدولیة من عدم تقادم ال ادم العقوب دم تق ا ع أم

ي الھرب     فإن ذلك اتجاه محمود نظرا لخطورة ھؤلاء المج      م ف رمین ومساعدة آخرین لھ                                                              

محمود نجیب حسني، المساھمة الجنائیة في التشریعات العربیة، دار النھضة العربیة، . د: انظر ) ١(
  . وما یلیھا٤٤٦، ص ١٩٩٢

ة الجنائیة الدولیة في روما بعدم خضوع جرائم  من النظام الأساسي للمحكم٢٩وقد نصت المادة ) ٢(
  :الإبادة الجماعیة والجرائم ضد  الإنسانیة وجرائم الحرب لنظام التقادم 
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ي       ذلك اتجاه محمود نظرا لخطورة ھؤلاء المج   ي الھرب ف م ف ساعدة آخرین لھ رمین وم

بلاد  ارج ال ي أي      . خ ذ ف ستحق التنفی اب م ستمر العق ة أن ی ادم العقوب دم تق أن ع ن ش فم

ك      . وقت ارج وذل ى الخ ومن ھنا أیضا لا یكون ضروریا تقریر وقف التقادم لمن یھرب إل

رى       رائم الأخ ة الج ي عقوب شأن ف و ال ا ھ ادم كم ال التق ة دون اكتم إذا. للحیلول ان ف  ك

دف         المشرع المصري قد قرر وقف التقادم في حالة الھرب إلى الخارج، فإن ذلك كان بھ

ة      ادم العقوب ن تق رم م ستفید المج ة دون أن ی ادة(الحیلول ن ق 532م راءات . م الإج

صري ف      ). الم ق وق ل لتطبی ھ لا مح لا، فإن ادم أص تبعاد التق شرع اس رر الم د ق ا وق أم

  ).١(التقادم

  

                                                                                                                                                     

https://en.wikipedia.org 
، ٢٠١٦أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، .د) 1(

 العامة للإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، عبدالرءوف مھدي، شرح القواعد.؛ د٢٨٩ص
  .١٠٩٦، ص٢٠١٦



 

 

 

 

 

 ٤١٥







یترتب على إدراج منظمة معینة على قائمة الإرھاب توافر شرط مسبق لكثیر من  

ة   ات الإرھابی ة بالتنظیم رائم المرتبط ن     . الج ددٍ م ع ع ة توقی ھ للمحكم ك أن ؤدى ذل وم

ب دون     بل یضاف إلى ذلك أن    . العقوبات والتدابیر الاحترازیة   ا یترت دابیر م ن الت ھناك م

  .صدور حكم قضائي بالإدانة في جریمة من الجرائم المتعلقة بالتنظیمات الإرھابیة


 تدابیر یتم توقیعھا بناء على الحكم ٢٠١٥تضمن قانون الكیانات الإرھابیة لسنة 

ا       . ر المنظمة إرھابیة  الصادر باعتبا  تم توقیعھ فالأمر إذن في خصوص ھذه التدابیر أنھ ی

  . كتدابیر تبعیة للحكم الصادر بالإدراج

انون         ي الق وقد جاء القانون المصري مقتدیا في تلك الفلسفة بما كان قد استقر ف

ا              ن إدخ سي م اني أم الفرن زي أم الألم ي أم الإنجلی انون الأمریك ل المقارن سواء أكان الق

سنة   (مجموعة من التدابیر الجدیدة في مجال الإرھاب          زي ل  ٢٠١٥مثال القانون الإنجلی

ى      Counter Terrorism and Security Actبعنوان  سفر إل ى ال ود عل  وضع قی

ن       : الخارج رر حظر الخروج م الجزء الأول، الفصل الأول، وقانون العقوبات الفرنسي ق

ادة      ي  الم ة ف یم الدول م    1-224إقل انون رق ضافة بالق سنة  ١٣٥٣ م    ٢٠١٥ ل

اب          ھ بالإرھ ي علاقت شتبھ ف ین للم ان مع ي مك ة ف ة الجبری ذلك الإقام ادة : وك  25-421م

  ).عقوبات



 

 

 

 

 

 ٤١٦

  : على أنھ٢٠١٥من قانون الكیانات الإرھابیة لسنة ) ٧(فتنص المادة 

ا ل            ة م ار التالی ھ، الآث رار الإدراج، وطوال مدت م تترتب بقوة القانون على نشر ق

ادة    ي الم ا ف صوص علیھ دائرة المن رر ال سبة   ٣تق ك، فبالن لاف ذل انون خ ذا الق ن ھ  م

  :للكیانات الإرھابیة

  .حظر الكیان الإرھابي ووقف أنشطتھ -١

  .غلق الأمكنة المخصصة لھ وحظر اجتماعاتھ -٢

ر     -٣ ر أو غی شكل مباش واء ب ان س یاء للكی وال أو الأش ع الأم ل أو جم حظر تموی

  .مباشر

مملوكة للكیان، أو لأعضائھ متى كانت مستخدمة في ممارسة     تجمید الأموال ال   -٤

 . النشاط الإرھابي

عاراتھ     -٥ ع ش ھ أو رف رویج ل ك أو الت ى ذل دعوة إل ان أو ال ضمام للكی ر لان . حظ

  :وبالنسبة للإرھابیین

  الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول،  -

  أو منع الأجنبي من دخول البلاد -

  لغاؤه، أو منع إصدار سفر جدید سحب جواز السفر أو إ -

ة        - ب العام ائف والمناص وانى الوظ فقدان شرط حسن السمعة والسیرة اللازم لت

  أو النیابیة 

  . تجمید أموال الإرھابي متى استخدمت في ممارسة نشاطھ الإرھابي -

وقد سبق أن تبنى المشرع الأمریكي مجموعة كبیرة من التدابیر تفرض على أثر 

  :ن اشتراط صدور حكم قضائي بذلك؛ منھاإدراج المنظمة دو



 

 

 

 

 

 ٤١٧

  ). ١(تجمید أموالھا في البنوك والجھات المختلفة في البلاد -

ا           - ادي لھ دعم الم دیم ال ل وتق ات ب ك المنظم ى تل اء إل  § .U.S.C 18تجریم الانتم

2339B (2009). .(  سجن  ١٥ویعاقب كل من یقدم دعما مادیا لمنظمة إرھابیة بال

   ). .U.S.C. § 2339B (2009) 18(سنة 

ة  ). ٢(إبعاد الأجانب المتھمین بھذه الجرائم إذا لم تثبت إدانتھم    - وإذا ثبتت تلك الإدان

 .فإن الإبعاد یكون بحكم قضائي

  :ویترتب على وصف المنظمة بأنھا إرھابیة عدة نتائج، منھا ما یلي

 تجمید أموالھا في البنوك والمصارف المالیة -

ة ب  - صارف المالی وك والم زم البن ا   تلت ك منھ الف ذل ن یخ د، وم ر التجمی ذ أوام تنفی

صل     . یتعرض للغرامة المدنیة   نص الف ي     ١٨فی ائي الأمریك ین الجن ن التقن رة  ( م فق

§2339B(a)(2) (2009)           ة سة مالی ل مؤس ى ك ة عل ة مالی ع غرام ھ توق ى أن عل

رع           ي الف واردة ف ات ال غ     . (2)(a)تخالف عن علم الواجب ة بمبل ة الغرام در قیم وتق

ب           قیمتھ خمس  ذي طُل غ ال ة المبل ون ألف دولار عن المخالفة الواحدة أو ضعف قیم

 .من المؤسسة أن تقوم بتجمیده

ا       - رار باعتبارھ در ق ة ص ة أو جھ ادي لمنظم دعم الم دیم ال ام بتق ن ق ل م ب ك یعاق

إرھابیة، مادام قد توافر لدیھ العلم بأن المنظمة صدر قرار باعتبارھا إرھابیة أو أن 

صل   المنظمة تتورط في  ا للف  B 2339§)٨1أعمال إرھابیة كما ھي معرفة بھ وفق

(1996). 

                                                             

(1) MICAH Wyatt , DESIGNATING TERRORIST 
ORGANIZATIONS:DUE PROCESS OVERDUE, 39 Golden Gate U. L. 
Rev. 221 2008-2009: http://heinonline.org 

(2) 18 U.S.C. § 2339B (2009). 



 

 

 

 

 

 ٤١٨

نص        - ث ی ة، حی ي الأمریكی ى الأراض ده عل د تواج ي وطرده عن رفض دخول الأجنب

ھ         ي فقرت ذكر ف ابق ال امن س ھ       ١١٨٢الفصل الث د طلب ي عن ول الأجنب دم قب ى ع  عل

 .دخول الولایات المتحدة

ي إج      - ى تنتھ اده حت ل إبع ي قب بس الأجنب ادیجوز ح ستند  . راءات الإبع ویجوز أن ت

ا      تھم بھ ة الم ا  . إجراءات الإبعاد إلى معلومات سریة، وبالتالي لا یجوز مواجھ وھن

ة    ي    . أیضا یبرز ثقل المصلحة القومیة عن الحقوق الفردی شرع الأمریك ر أن الم غی

ي أن ینظر                  از للقاض دما أج وازن عن ي الت ل ف ن الخل ل م ان التقلی در الإمك حاول بق

شورة  المعلوم صوم    in cameraات السریة في غرفة الم ضور الخ دون ح  ex وب

parte .                ق اللجوء نح ح دعم لا یم دیم ال ي تق ت تورطھ ف ذي یثب ي ال كما أن الأجنب

  ).١(السیاسي 


ة          ات الإرھابی وائم الكیان یم ق أن تنظ عرّفت المادة الأولى من القرار بقانون في ش

ھ    ٢٠١٥والإرھابیین لسنة    ذي یفرضھ     " ما یقصد بتجمید الأموال بأن ت ال الحظر المؤق

ى              اء عل ك بن ا، وذل صرف فیھ ا أو الت على نقل الأموال أو تحریكھا أو تبدیلھا أو تحویلھ

  ".من ھذا القانون) ٣(القرار الصادر وفقا لنص المادة 

ك            ة تل زع ملكی صادرتھا أو ن یس م وال ول د الأم ا ھو تجمی وواضح أن المراد ھن

والالأ ة  . م دعوى الجنائی ي ال ة ف م المحكم ى تحك ت حت راء مؤق وال إج د الأم فتجمی

  .المرفوعة ضد التنظیم الإرھابي والإرھابیین المتھمین أمامھا

                                                             

(1) 18 U.S.C. §   11115558 (b)(2)(A)(v)(2009). 



 

 

 

 

 

 ٤١٩

ادة   نص الم ذا ت ھ  ٨ل ى أن ة عل ات الإرھابی انون الكیان ن ق ي " م وال الت ي الأح ف

ن   تقتضي فیھا طبیعة الأموال المجمدة تعیین من یدیرھا، یجب أن یح    ة م دد قرار المحكم

وال    . یدیر ھذه الأموال بعد أخذ رأى النیابة العامة       سلم الأم لإدارة أن یت وعلى من یعین ل

ھ                ر تندب ة أو خبی ة العام ل للنیاب شأن وممث ضور ذوي ال ا بح ى جردھ ادر إل المجمدة ویب

ع           . المحكمة ا م ا، وردھ سن إدارتھ وال وبح ویلتزم من یعین للإدارة بالمحافظة على الأم

ال    ي أعم ة ف شأن الوكال دني ب انون الم ي الق ررة ف ام المق اً للأحك ة طبق ا المقبوض غلتھ

ر      ن وزی رار م ھ ق صدر بتنظیم ذي ی و ال ى النح ك عل ة، وذل ة والحراس الإدارة والودیع

  ". العدل


ین ا             ة ویتع ي الملكی ق ف رام  على الرغم من أن إجراء تجمید الأموال یمس الح حت

وال                  ذلك الإجراء وسماع أق ام ب ل القی ات قب ك الجھ ار تل ي شكل إخط دفاع ف ي ال الحق ف

ضت     ة ق ة الأوربی دل للجماع ة الع إن محكم ات، ف ك المنظم ي تل ضیة  –ممثل ي ق  ف

سا  د فرن ة ض دین الإیرانی و  -المجاھ ى ھ ة الأول التین؛ الحال ین ح ز ب ین التمیی ھ یتع  بأن

وال وھن د الأم رار بتجمی دار ق ذا  إص ا، لأن ھ د أموالھ ل تجمی ة قب ار الجھ زم إخط ا لا یل

ا             صادرة أموالھ ائي بم ة النھ رار المحكم الإجراء یستلزم السرعة والمفاجأة، انتظارا للق

رار     . أو عدم مصادرتھا   ذا الق ي ھ ن ف در     . ویجوز في كل الأحوال الطع د ص ان ق ا إذا ك أم

د  قرار بالتجمید قبل ذلك انتظاراً للمحاكمة وانتھت الم       دة المقررة لھ، وتقوم السلطات بم

ار               ن إخط ة م دعوى العادل ضیات ال احترام مقت زم ب ھذا الإجراء، فإنھا في تلك الحالة تلت

  ).١(الجھة بمبررات التجمید ومد قرار التجمید
                                                             

(1) C. Demunck, Rejet du pourvoi de la France contre la radiation de la 
People's Mojahedin Organization of Iran de la liste des organizations 
terroristes, CJUE, gdech., 21 déc. 2011, France c. People's Mojahedin 
Organization of Iran, aff. C-27/09. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٠


ي ی              ة الت دابیر الإداری ة ضمن الت وك الأمریكی ي البن دة ف جوز  یدخل تجمید الأرص

ول    ذي یخ ي ال رئیس الأمریك ن ال صادر م ر الإداري ال ا، الأم ي اتخاذھ رئیس الأمریك لل

ب     ن یرتك ضائھا وم ة وأع ات الإرھابی وال المنظم د أم ر بتجمی دار أم ة إص ر المالی وزی

ذلك  وم ب ن یق ساعد م ن ی ة أو م الا إرھابی ریكیین أن . أعم واطنین الأم ى الم ر عل ویحظ

ك    . جمید حساباتھ المالیةیقوموا بعمل صفقات مع من تم ت      وم بتل ي تق كما أن الجھات الت

  .الصفقات المخالفة ولو كانت جھات أجنبیة یخضعون لنفس التدبیر وھو تجمید أموالھم

وارئ       انون الط ضى ق یة بمقت رارات رئاس وال بق د الأم رارات تجمی صدر ق وت

دبیر ا   . UAC s 1701 -0 (2001) 50)الاقتصادیة الدولیة  ذا الت ضع لھ ات  وتخ لمنظم

نة             ي س را ف ون أم ي كلینت رئیس الأمریك در ال ي أص اس الت ة حم ي حال ا ف ة، كم الإرھابی

  . باعتبارھا منظمة إرھابیة، وبالتالي خضعت لقرار التجمید١٩٩٥

ي أن               ل یكف ة، ب ة إرھابی ا لجریم ولا یشترط أن یكون الخاضع لھذا التدبیر مرتكب

ة      ك الجریم ة بتل ھ علاق ون ل شكلا    associated with this offenseیك ون م  أو یك

  .لتھدید لأمن وسلامة البلاد

ات   ع الجھ فقات م د ص دم عق ة بع سات المالی شركات والمؤس راد وال زم الأف ویلت

كما أن المصارف المالیة تلتزم بقرار . التي تم تجمید أموالھا بخصوص الأموال المجمدة  

  .لا تلتزم بقرارات التجمیدالتجمید، وتوقع غرامات مالیة مدنیة على تلك المصارف التي 

د         شورة عن ة الم ي غرف ري وف شكل س اب ب ع الإرھ ة م ى العلاق دلیل عل دم ال ویق

  .الطعن على القرار الصادر بالتجمید للأموال



 

 

 

 

 

 ٤٢١

ة    ویجوز تقدیم تظلم إلى وزیر الخارجیة بخصوص وضع منظمة معینة على قائم

دلة السریة المقدمة ضد تلك ویقوم الوزیر بنظر التظلم بعد مراجعة الأ      . الإرھاب الأجنبي 

  .المنظمة

ة   ضت محكم د ق یة  D.C. Circuit Court 206وق رارات الرئاس أن الق  ب

  ).١(الصادرة بتجمید الحسابات ھي من أدوات السیاسة الجنائیة المقبولة


نة     تنبھ المجتمع الدولي إلى ضر    ة س ذ اتفاقی ة من ورة مقاومة التنظیمات الإرھابی

غیر أن ذلك .  التي تضمنت نصا بتجمید أموال التنظیمات الإرھابیة والأفراد أیضا١٩٩٩

ات        النص لم یوضع موضع التنفیذ حتى حصل ھجوم الحادي عشر من سبتمبر في الولای

وال   .  بذلك التجمید١٣٧٣المتحدة، عندما صدر قرار مجلس الأمن رقم       د أم كما تم تجمی

 .دول راعیة للإرھاب مثل لیبیا وإیران


ط   یس فق وال ول بط الأم د ض ة عن دعوى العادل د ال رام قواع ین احت د یتع  عن

ة د   . المحاكم أن قواع ة ب دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی ضت المحكم ذلك ق اً ل تطبیق

ة           الدعوى العادلة تخا   اة أو بالحری ذ إجراءات ماسة بالحی ي تتخ طب الجھات جمیعھا الت

ال  ة أو بالم دة    . الفردی ات المتح ا للولای ة العلی ضت المحكم ذا ق ضیة  –ل ي ق  ف

Dusenbery v. United States-       ذ إجراء دما تتخ ة عن ث الجنائی أن إدارة المباح  ب

ة، فإن علیھا أن تخطر  ضبط الأموال في قضایا المخدرات تمھیدا لمصادرتھا من المحكم  

  ). ٢(كل من لھ حقوق على ھذا المال وأن تمكنھ من تقدیم أوجھ دفاعھ
                                                             

(1) http://news.findlaw.com/hdocs/docs/terrorism/hlylndfndvash8082op.pdf>. 

(2) Dusenbery v. United States 534 U.S. 161 (2002). 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢





ي تقر     ة الت ع بالحمای ابي لا یتمت یم إرھ ى تنظ ي إل ن ینتم ف  م ة جنی ا اتفاقی رھ

ي          . للاجئین وم بطرد الأجنب ة أن تق ھ یجوز للدول ة   وبناء علی ذه الحال ي ھ صت   .  ف د ن وق

ھ  ٢٠١٥من قانون مكافحة الإرھاب في مصر لسنة   ) ٣٧(المادة   ي   " على أن ة ف للمحكم

ن    ر م دبیر أو أكث ضي بت ررة أن تق ة المق م بالعقوب ن الحك ضلا ع ة ف ة إرھابی ة جریم أی

  ....".إبعاد الأجنبي عن البلاد) ١: (التدابیر الآتیة

ي                 سي ف ضاء الإداري الفرن دھا الق ین وأی ة اللاجئ ضاً لجن ك أی ى ذل وقد انتھت إل

ضویة        ). ١(أحكام لھ  ك الع وافر تل ت ت ارین     . وبناء علیھ یكفي یثب ضاء معی د وضع الق وق

ھ ار       ة أن رائن قوی ضى ق ب  لرفض لجوء الأجنبي؛ یتمثل المعیار الأول في أن ثبت بمقت تك

ر            ررة أي غی ر مب ا غی ي ارتكبھ ف الت ال العن ون أعم اني أن تك رة، والث رائم خطی ج

ا  ى غایتھ النظر إل شروعة ب ام   ). ٢(م ك بأحك ي ذل دة ف ین مؤی ة اللاجئ رت لجن د اعتب وق

ذین           وافر ھ ي لت دنیین یكف القضاء بأن عضویة تنظیم إرھابي یقوم بأعمال عنف ضد الم

  المعیارین 

ذین لا  ومن الواضح أن ھذا الإ    جراء یخص الأجانب ولا یسري على المواطنین ال

یم          . یجوز للدولة طردھم   ة بتنظ ھ علاق ي ل شخص أجنب ت ب ضیة تعلق ي ق وقد تقرر ذلك ف

                                                             

(1) Francis Donnat, Un dirigeant terroriste ne peut pas bénéficier de la 
convention de Genève, JDA 2006 p. 269 

(2) Silva Handari Dewage (CE 28 février 2001, req. n° 195356). 



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

تاني   " ال الكردس ن       PKk" حزب العم م م ي وحك س الأورب ن المجل رار م در ق ذي ص  ال

 ).١(المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان باعتباره تنظیما إرھابیا

و لا یج ة    ف ة بالمخالف رائم عنیف ھ ج ة لارتكاب باب جدی ھ أس ي حق وافر ف ن ت ز لم

دة،                 م المتح دتھا الأم ي أع ف الت ة جنی ام اتفاقی ن أحك ستفید م دة أن ی لمیثاق الأمم المتح

سي         ة الفرن س الدول ضى مجل ت           ). ٢(بھذا ق ة تح دى اللجن ك ل ت ذل زم أن یثب ھ یل ر أن غی

ف     وسواء كانت تلك الأفعال تامة  . رقابة القضاء  ال عن ي أعم ت شروعا ف ولا ). ٣(أو كان

م     دور حك بق ص ھ س شروع فی ف أو ال ال العن ي أعم اعن ف شاركة الط وت م شترط لثب ی

اد      ة للاعتق باب قوی د أس ي أن توج ن یكف ي ولك وطني أو الأجنب ضاء ال ن الق ة م بالإدان

ال      ك الأفع ات           . بمساھمتھ في تل تباه أو مجرد التحری وافر الاش ي ت ال لا یكف ة ح ى أی وعل

  ).٤(الدالة على ذلك

ب       ضویة طال ة ع س الدول ام مجل ن أحك ذلك م دة ب ة مؤی صت اللجن د استخل وق

ي          ساھم ف ان ی ھ ك تاني وأن ال الكردس ي حزب العم اني ف ل الث ان الرج ھ ك ن أن اللجوء م

  ).٥(القرارات التي یتخذھا الحزب وأنھ كان یتفاوض باسم ھذا الحزب 

  

                                                             

(1) Cour européenne des droits de l'homme (25 novembre 1997, Mehdi 
Zana c/ Turquie) 

(2) CE 31 juillet 1992, M. Duvalier, Lebon tables p. 985; Combarnous,La 
convention de Genève 50 ans après : bilan et perspectives, Publication de 
l'institut international des droits de l'homme, Bruylant, 2001), 

(3) Silva Handari Dewage (CE 28 février 2001, req. n° 195356) 
(4) CE 25 mars 1998, MmeMahboub, Lebon tables p. 961,  

www.dalloz.fr/documentation/Document?id 
(5 ) Francis Donnat, Un dirigeant terroriste, ibid, p. 269 



 

 

 

 

 

 ٤٢٤


ات طر       إذا   تم ترتیب ى ت سھ حت ن  قررت السلطات طرد الأجنبي فإنھ یجوز حب ده م

یم          . البلاد ع تنظ ات م من ذلك أن القانون الكندي یجیز أن یتم حبس الأجنبي المتھم بعلاق

دا     ددة تمھی ر مح دة غی رة لم سیة والھج ر الجن ن وزی رار وزاري م ضى ق ابي بمقت إرھ

ذا    . ك العلاقةلطرده دون الإفصاح عن الأدلة التي تفید تل      رار بھ وزیر ق وقد أصدر ذلك ال

ق   نة      Adil Charkaouiالمعنى في ح ایو س ي م سیة ف ي الجن یم  ٢٠٠٣ المغرب  والمق

       ).١(  حبسا إداریا٢١ والذي تم حبسھ ١٩٩٥في كندا منذ 

شخص   - ٢٠٠٥ ینایر سنة ٢١ في   –كما قضت المحكمة العلیا الأمریكیة       أن ال  ب

ي الحما      دة             الأجنبي لھ حق ف دى الم ب ألا یتع ھ یج دة، وأن دد الم ر مح بس غی ن الح ة م ی

داد       ر امت ي لتبری ا یكف ررات م ن المب دم م ب أن تق سلطات یج ي أن ال ا یعن ة، مم المعقول

  ).٢(الحبس

نة    وبر س ي أكت ت  ٢٠٠١ف صالات   DOJ ،جعل ى الات ة عل صت الإدارة العقابی  تن

ض        دون إذن ق ائزا وب را ج ھ أم سجون ومحامی ین الم ة ب رائم   الھاتفی ي ج ك ف ائي وذل

  ).٣(ولا شك أن ذلك یخالف التعدیل السادس للدستور الأمریكي. الإرھاب

                                                             

(1) Hélène Dumont, Actualités du droit pénal canadien, RSC 2008 p. 221 
(2) JOHN A.E. VERVAELE, THE ANTI-TERRORIST LEGISLATION 

IN THE US: CRIMINAL LAW FOR THE ENEMIES, 1 Inter-Am. & 
Eur. Hum. Rts. J. 5 2008 

(3) JOHN A.E. VERVAELE, 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥




رد    سند لط ابرات ك ا إدارة المخ وم بھ ریة تق ات س ى تحری تناد إل وز الاس ل یج ھ

ا الأ ھ بمنظم شتبھ بعلاقت ي الم ة    جنب س الدول ب مجل ساؤل أج ذا الت ى ھ ة؟ عل ت إرھابی

  ).١( بجواز ذلك٢٠٠٤ أكتوبر سنة ٤الفرنسي بقرار صادر في 

وقد أجاز مجلس الدولة الفرنسي الاستناد إلى تحریات المخابرات وھي معلومات 

ة         ات إرھابی ك  . سریة كسند لطرد الأجنبي المتھم بجرائم خطیرة مثل العلاقة مع تنظیم ذل

ھ   ضى ب ضیة      ما ق ي ق سي ف ة الفرن س الدول  Ministre de l'Intérieur, de la مجل

Sécurité intérieure et des Libertés locales c/ M. Bouziane نة  س

صفة             ٢٠٠٤ ا ب ان مقیم سا وك ي فرن ة ف ة إرھابی ابي جریم ب الإرھ م یرتك و ل ى ول ، حت

وقد ). ٢(،)فال فرنسیینفھو أب لأط(دائمة في البلاد ویرتبط بالبلاد بأواصر عائلیة قویة 

دعو             ان ی ي إذا ك ى طرد الأجنب نص عل ذي ی صدر ھذا القرار تطبیقا للقانون الفرنسي ال

ة   ف أو الكراھی ز أو العن ى التمیی ر      ). ٣(إل رار وزی دا ق ة مؤی س الدول ضى مجل ذا ق بھ

ة            ة ویمنی ة أفغانی ات إرھابی ة بتنظیم الداخلیة بطرد أحد أئمة المساجد الذي كان لھ علاق

  ). ٤(شانیة، ولم یقم علیھ دلیل سوى تحریات المخابرات العامةوشی
                                                             

(1) Conseil d'Etat, 04-10-2004, Quand les renseignements généraux 
convainquent le Conseil d'Etat, AJDA 2004 p. 1846 

(2) Conseil d'Etat, 4 octobre 2004, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité 
intérieure et des Libertés locales c/ M. Bouziane (req. n° 266948) 

(3) la loi du 26 juillet 2004 (loi n° 2004-736, JO 28 juillet 2004) modifie 
l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 

(4) Olivier Lecucq, Les notes des renseignements généraux peuvent fonder 
une decision d'expulsion, AJDA 2005 p. 98. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

ات       ھ بمنظم ي علاقت شتبھ ف ي الم رد الأجنب سي ط ة الفرن س الدول از مجل ا أج كم

إرھابیة استنادا إلى تحریات المخابرات وھي تحریات سریة، ولا یشترط تقدیم دلیل على 

إرھابیة لكي یسبب قرار طرده اشتراكھ في تلك التنظیمات أو اشتراكھ في ارتكاب جرائم     

 ).١(من البلاد


ھ              ھ وأن ة الإجراء نظراً لخطورت ل عدال ضمانات تكف أصبح طرد الأجنبي محاطا ب

م أو           ب عل ون طال د یك ذي ق ي شركة أو    یؤثر على مستقبل الشخص المطرود ال املا ف ع

لذا یوفر القانون المقارن ضمانات  . ا في بلده الأصليمقیما مع أسرتھ أو یلاقي اضطھاد 

ك   ده           . لتحقیق ذل در ض ن ص ةً لم ضمن ضماناتٍ قانونی سي یت انون الفرن ك أن الق ن ذل م

ي      . من تلك الضمانات الحق في الطعن    . قرار بالطرد  رار طرده ف ي ق ن ف للأجنبي أن یطع

دة     ساعة أمام محكمة القضاء الإداري والتي یتعین علیھا   ٤٨خلال   ي م صل ف  ٧٢أن تف

ة        . ساعة ك المھل ل مرور تل تمرت      . ولا یجوز تنفیذ قرار الطرد قب و اس ال ل ة ح ى أی وعل

رار             ذ ق ھ لا یجوز تنفی ك، فإن ن ذل د ع دة تزی ة لم ة الإداری ام المحكم ة أم ضیة متداول الق

وم         . الطرد قبل ذلك   إن المحك رار الطرد، ف صحة ق ة ب وإذا صدر حكم من المحكمة الإداری

رار      علیھ أ  ذ ق تم تنفی ن یطعن بالاستئناف، غیر أن قرار محكمة القرار الإداري ینفذ أي ی

ام         ي أحك ة ف د العام ي القواع رر ف ا ھو مق ا لم رار الطرد وفق ة وھو ق ة أول درج محكم

  .القضاء الإداري

                                                             

(1) Arrêt rendu par Conseil d'Etat, sect. cont., 04-10-2004, n° 266948 , 
Expulsion d'un imam soupçonné de liens avec des mouvements 
terrorists, Recueil Dalloz 2004 p. 2763 



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

وقد طُعن أمام المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان بمخالفة ذلك للحق في التقاضي       

ا   ین، باعتب ى درجت رار الإداري  عل ة الق رار محكم لا  ) أول درجة (ر أن ق ذه معج تم تنفی ی

دون أن یكون للطعن أثر واقف، مما یعرض الطاعن الذي صدر لھ قرار بالطرد لخطر لا   

ادام أن             . یمكن تداركھ  ي م ي التقاض الحق ف ع ب اعن یتمت قضت المحكمة بأن الأجنبي الط

ذا ا    ادام أن ھ ھ وم ن فی ائزا الطع ان ج رده ك رار ط ا أن    ق ف، أم ر واق ھ أث ان ل ن ك لطع

ھ     ن حق استئناف حكم محكمة القضاء الإداري لیس لھ أثر واقف، فإنھ لا یحرم الطاعن م

ة               ام محكم ي أحك ن ف د الطع ة عن دة عام رر كقاع ا ھو مق الا لم د امتث في الطعن، وأنھ یع

  ).١(القضاء الإداري

ا    ة العلی رأي المحكم ا ل ة وفق ة الإجرائی د العدال ضي قواع ضرورة وتق ة ب الكندی

  :احترام القواعد التالیة

 الحق في العرض على قاض أو حاكم قضائي، -١

  القاضي أو الحاكم القضائي یجب أن یكون مستقلا ومحایدا، -٢

ع،  -٣ انون والواق ى الق ستندا إل ون م ب أن یك بس یج رار الح ي ق ن ف ي الطع ت ف   الب

د        ون   یجب أن تسمح إجراءات الطعن بمعرفة الطاعن بالأدلة المقدمة ض ه وأن یك

ا   رد علیھ ھ ال ن حق وم      . م زي یق وذج الإنجلی ى أن النم ة إل ارت المحكم د أش وق

ة          ارات العدال ات واعتب ریة المعلوم ى س ة عل ارات المحافظ ین اعتب التوفیق ب ب

                                                             

(1) COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, Affaire H. R. 
c/ France (5ème section),arrêt du 22 septembre 2011 



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

ھ       ق محامی ن طری ده ع ة ض ة المقدم اعن بالأدل ة الط ي معرف ة ف ). ٢)(١(المتمثل

أن ق        ة ب ضت المحكم د ق ك     وإعمالا لھذه المعاییر فق الف تل بس شرقاوي یخ رار ح

   ).٣(المعاییر

ا         یم بھ ي المق سفي للأجنب بس التع أن الح ة ب ا الكندی ة العلی ضت المحكم ا ق كم

ادة    الف الم ابي یخ یم إرھ ھ بتنظ تھم بعلاقت ذي   ٩والم دي وال ات الكن اق الحری ن میث  م

اض            ى ق العرض عل ضائي ب تظلم الق ي ال ق ف ھ العاشرة الح ي مادت ضمن ف  habeas یت

corpus        ن وع م ذا الن توریة ھ دم دس ة بع ضت المحكم ھ ق اء علی بس، وبن ذا الح ن ھ  م

  .الحبس

                                                             

(1) Anti-terrorism, Crime and Security Act (Royaume-Uni), 2001 c. 24, 
Prevention of Terrorism Act (Royaume-Uni), 2005 c. 2. Pour une 
discussion de la nouvelle législation antiterrorist anglaise dans une  
perspective canadienne, V. Rhonda Powell, Human Rights, Derogation 
and Anti- Terrorist Detention, 2006, 69 Sask. L. Rev. 79, 93-97. 

(2) La Cour suprême note que le Royaume-Uni fait appel à un système de 
representation spéciales pour protéger les intérêts de la personne 
détenue tout en préservant la confidentialité des renseignements qui 
doivent demeurer secrets. V. un commentaire de la loi anglaise dans K. 
S. Campbell, Recent Supreme Court of Canada Decision: Charkaoui v. 
Minister of Citizenship and Immigration, (2007) SCC 9, 
http://www.shk.ca/docs/CharkaouiMinsterCitizenshipandImmigration.p
df, p. 7. 

(3) Supreme Court of Canada decision, Charkaoui v. Minister of 
Citizenship and Immigration (2007 SCC 9,: 
http://shk.ca/docs/CharkaouiMinisterCitizenshipandImmigration.pdf.p.
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 ٤٢٩

ارا                ابي انتظ دد للإرھ ر المح بس غی ا الح ي حكمھ ة ف ة الكندی ولم تستبعد المحكم

ي      لإلغاء إقامتھ وطرده من البلاد، ولكنھا تدین عدم وجود وسیلة قانونیة لإعادة النظر ف

 ).١(ذلك الحبس حالة بحالة


ین،      ابي مع إذا كان من المقرر أنھ عند وجود أجنبي متھم بانتمائھ إلى تنظیم إرھ

د تحول     . فإن یجوز تسلیمھ إلى بلده حیث یواجھ تلك التھمة         وداً ق اك قی ومع ذلك فإن ھن

ك الطرد      دداً ف          . دون تنفیذ ذل الطرد مھ دد ب شخص المھ ون ال ك أن یك م ذل ن أھ ده  م ي بل

  . بالتعذیب أو بعقوبة أو معاملة غیر إنسانیة

ي      تطبیقا لذلك قضت     نة   ٢٣المحكمة الكندیة العلیا ف ة س رار   ٢٠٠٧ فبرای أن ق  ب

ة           حبس المتھم غیر الوطني لعلاقتھ بتنظیم إرھابي لاعتبارات الأمن یخالف مبادئ العدال

لكل "التي تنص على أن من میثاق حقوق الإنسان الكندیة و) ٧(التي تنص علیھا المادة  

وق إلاّ      إنسان الحق في الحیاة والحریة والأمن في شخصھ، فلا یمكن المساس بتلك الحق

د       )٢"(وفقا للقانون  ذیب عن ، إذا كان ھناك احتمال قوي أن الشخص سوف یتعرض للتع

لاده ى ب سلیمھ إل رده وت م   . ط ي حك ذلك ف ة ب ا الكندی ة العلی ضت المحكم بق أن ق د س وق

Suresh ور    ) من سیرالانكا (و مواطن سیلاني     وھ یم نم ع تنظ مقیم بكندا واتھم بعلاقة م

  ).٣(التامیل

                                                             

(1) Supreme Court of Canada decision, Charkaoui v. Minister of 
Citizenship and Immigration, id. 

(2) Charkaoui c/ Minister de la Citoyenneté et de l’Immigration et al. 
(2007) 1 RCS 350. 

(3) Suresh c/ Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 
1 RCS 3. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ر بطرده             ده أم در ض ذي ص وتحمي الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان الأجنبي ال

ى      شخص إل ذا ال رض ھ ل أن یتع ن المحتم ان م و ك لي ل ده الأص ى بل ي إل د أجنب ن بل م

ة        وتمتد ھ  . التعذیب أو المعاملة القاسیة    ا بجریم ان متھم و ك ي ول ى الأجنب ة إل ذه الحمای

ابي           یم إرھ ة بتنظ ى علاق ان عل و ك ا ل اب كم ر     . من جرائم الإرھ ذ أم ذ لا یجوز تنفی عندئ

  ).١(ھذا ما اطرد قضاء المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان. طرده من البلاد

أن ھن    وقد أكدت    ضت ب اك المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان ھذا القضاء عندما ق

ادة           ث تحرم الم یة حی ة القاس ذیب أو المعامل ى التع قیدا یتمثل في عدم تعریض المتھم إل

ة      ) ٣( ك المعامل سان تل وق الإن ة     . من الاتفاقیة الأوربیة لحق ال أن الدول وافر احتم إذا ت ف

ة                 ي مواجھ ذیب ف ا التع سلطات فیھ ارس ال ابي تم یم إرھ ضویة تنظ تھم بع المستقبلة للم

ة         المتھمین بتلك الجر   ت عقوب و كان ا ل بة كم ائم، أو كان القانون یقرر عقوبة غیر متناس

ي       ق ف رام الح ل احت سكریة لا تكف اكم ع ضع لمح ان یخ د أو ك بس المؤب دام أو الح الإع

ابي ألاّ          یم الإرھ ضویتھ لتنظ تھم بع ا الم د فیھ ي یتواج دعوى عادلة، فإنھ على الدولة الت

ادة     اً للم ك مخالف ان ذل سلیمھ وإلاّ ك وم بت ة     ) ٣ (تق را المعامل ي تحظ ة الت ن الاتفاقی م

ا        . القاسیة ن أحكامھ د م ي العدی ھذه المبادئ قررتھا المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان ف

  ).٢(٢٠١٠ سنة Trabelsi c/ Italieمنھا قضیة 

ضیة        ي ق ا ف ة ذاتھ ضت المحكم ا ق نة  H. R.c/ France,Arrêt duكم  س

مة إرھابیة في بلد ما وكان یقیم في فرنسا،  بأنھ وإن كان المدعى متھما في جری        ٢٠١١

                                                             

(1) Caroline Fleuriot, CEDH, 30 mai 2013, Rafaa c. France, req. n° 
25393/10, Expulsion d'un étranger lié à des organisations terroristes et 
risque de torture, Dalloz actualité 13 juin 2013 

(2) COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, (2ème section) 
Arrêt du 13 avril 2010  , Affaire Trabelsi c/ Italie , n° 50163/08 



 

 

 

 

 

 ٤٣١

اب جرائم          ا بارتك ان متھم فإن تلك الدولة من حقھا أن تأمر بطرده من البلاد حتى وإن ك

إن   . أخرى على الأراضي الفرنسیة لیس من بینھا جریمة من جرائم الإرھاب         ك ف ومع ذل

ى بلاده إلى خطر  المحكمة قیدت حق فرنسا في طرد المدعي بأن لا یعرضھ ذلك الطرد إل 

ة              ر عادل ات غی ذیب أو لمحاكم التعرض لمعاملة قاسیة أو غیر إنسانیة كأن یتعرض للتع

ة               ى عقوب ة إل ة إرھابی ي منظم ضوا ف اره ع من ضمن ذلك أن یتعرض للحكم علیھ باعتب

ھذا ما قضت بھ المحكمة عندما أصدرت فرنسا قرارا بطرد المدعي وھو  . السجن المؤبد 

ي          جزائري إلى بلاده   ضو ف ھ ع د لأن سجن المؤب ا بال ھ غیابی ا علی  الجزائر، وكان محكوم

  ).٢(ھذا سبق أن قضت تلك المحكمة بذلك). ١(تنظیم إرھابي

 

ا أن            ة منحھ اللجوء بھ ة إرھابی ى منظم ي إل ن ینتم من حق الدولة التي یطلب م

ة      بھذا قضى مجلس ا   . ترفض طلبھ  ف المبرم ة جنی ى أن اتفاقی لدولة الفرنسي استنادا إل

ة        ١٩٥٢ یولیو سنة  ٢٨في   ب جریم ا إذا ارتك ي إلیھ رفض لجوء الأجنب دول ب  تسمح لل

ة        ك الدول ارج تل ي           . خطیرة في خ ا ف زا قیادی ولى مرك ب اللجوء یت ان طال إذا ك حزب  "ف

و      "العمال الكردستاني  ا یق ا لم د     ، وإذا كان ھذا الحزب یعتبر إرھابی ات ض ن عملی ھ م م ب

ون         سا یك ي فرن وء ف ھ اللج ض منح إن رف ا، ف ا أو خارجھ ل تركی واء داخ دنیین س الم

  ).٣(متوافقا مع القانون، بھذا قضى مجلس الدولة الفرنسي
                                                             

(1) COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, (5ème section), 
Affaire H. R.c/ France, Arrêt du 22 septembre 2011 

(2) Cour Européenne des Droits de L’Homme, arrêts Saadi c. Italie ([GC], 
n° 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008-...) et Daoudi c. France 
(n° 19576/08, § 64, 3 décembre 2009). 

(3) Arrêt rendu par Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections reunites, 
Recueil Lebon - Recueil des décisions du conseil d'Etat 2005 



 

 

 

 

 

 ٤٣٢


شریعات   ن الت ر م رره كثی ا تق ابیین م ة للإرھ ة الوقائی ة المعامل اھر ذاتی ن مظ م

ن           الم ة ع ات الإرھابی م للتنظیم قارنة من الحرمان من سفر الأشخاص المشتبھ في ولائھ

  .طریق سحب جواز سفرھم ووضعھم على قائمة الممنوعین من السفر

اق         ة الالتح دة لمكافح دابیر جدی تحدث ت سي اس شرع الفرن ك أن الم ن ذل م

نة   نوفمبر١٣ الصادر في ١٣٥٣بالتنظیمات الإرھابیة بمقتضى القانون رقم     ٢٠١٤ س

، وذلك للوقایة من خطر التحاق الشباب بالتنظیمات الإرھابیة كنوع من الوقایة )١مادة (

ر         ك بحظ ات، وذل ك التنظیم اق بتل ررة للالتح ة المق ة الجزاءات الجنائی دم كفای سبب ع ب

مغادرة الأراضي الفرنسیة للوطنیین الذین یُشتبھ في أن سفرھم إلى الخارج ھو بغرض       

دبیرا     ". داعش"تنظیمات الإرھابیة مثل تنظیم     الالتحاق بال  شرع أدخل ت وبالمثل فإن الم

ات         ة بالتنظیم ي أن لھم علاق آخر ھو حظر دخول الأراضي الفرنسیة لبعض من یشتبھ ف

شرع      ). ٢مادة (الإرھابیة من مواطني الاتحاد الأوربي      تحدثھ الم ا اس ك م ى ذل یُضاف إل

ع الإلكترو   وى المواق ذف محت ن ح سي م ة  الفرن ضمن دعای ا یت ث م ة ب ي حال ة ف نی

  ).٢١مادة (للتنظیمات الإرھابیة 

نة           صادر س انون ال ي الق سي ف شرع الفرن بالإضافة إلى تلك التدابیر استحدث الم

دخل              ٢٠١٤ ن ت م تك ي ل ال الت ن الأفع صور أخرى م ى الإحاطة ب دف إل  جرائم جدیدة تھ

ریم  ت التج اب أو استح    . تح ى الإرھ ریض عل ك تجریم التح ن ذل ام م ده والقی سانھ وتأیی

  .بأفعال تحضیریة لارتكاب أفعال إرھابیة



 

 

 

 

 

 ٤٣٣


ارة     ي إث ا ف دة أثرھ ات المتح د الولای دة ض ا القاع ت بھ ي قام ات الت ان للھجم ك

ذا  النقاش حول مدى قانونیة استعمال قوات التحالف الدولي لحق الدفاع ال    شرعي ضد ھ

  . التنظیم وضد تنظیم طالبان في أفغانستان

اتلین            ابیین أو مق انوا إرھ ا إذا ك دد م للإجابة على ھذا التساؤل یتعین أولا أن نح

ین      . في الحرب  في ذلك یمكن تعریف الحرب بأنھا مواجھة متوالیة وذات جسامة كبیرة ب

ة     ام وطاعة    قوات عسكریة تتكون من قوات مسلحة یتمیزون بشارات معین ضع لنظ  وتخ

أمره     أتمرون ب د ی ت رئاسة قائ ق      ). ١(تح ة ح الف الدولی وى التح تخدمت ق ك اس ع ذل وم

ستان       ي أفغان یھم وھ أویھم وتحم ي ت . الدفاع الشرعي في محاربة الإرھابیین والدولة الت

ادة          ا للم ومن المستقر علیھ وفقا للقانون الدولي أنھ یجوز استخدام الدفاع الشرعي وفق

اني   من) ٥١(  میثاق الأمم المتحدة بشرطین؛ الشرط الأول وھو شرط اللزوم والشرط الث

ھ     ). ٢(وھو شرط التناسب  ار أن زوم باعتب ومع ذلك فقد ثارت شكوك حول توافر شرط الل

وات                ھ ق ت ب ع قام ب م كان یتعین توافر خطر حال ولم ینتھ، كما ثارت شكوك حول تناس

 .التحالف مع الخطر القائم

                                                             

(1) Justin N. B. Frank and Javaid Rehman, Assessing the Legality of the 
Attacks by the International Coalition against Terrorism against Al-
Qaeda and the Taliban in Afghanistan: An Inquiry into the Self-Defence 
Argument under Article 51 of the UN Charter     67 J. Crim. L.( le 
Journal of Criminal Law) 415 2003: http://heinonline.org.  

(2) Justin N. B. Frank and Javaid Rehman, id 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤



 

 

 

 

 

 ٤٣٥




  

شرع          ا الم أصبح الإجراءات الجنائیة في مكافحة الإرھاب تتمیز بأحكام یخرج بھ

ام          ي مكافحة الإجرام بوجھ ع ي ف ام الإجرائ ام الع شرطة     . عن النظ بح حجز ال ثلا أص فم

ى أبع     ٩٦یصل إلى    د إل ا أن تمت ا   ساعة وأصبحت مدد الحبس الاحتیاطي یسمح بھ د عم

  .ھو بالنسبة للجرائم التقلیدیة

 

سنة  ١٤٣٢وسع القانون الفرنسي رقم     ي   ٢٠١٢ ل صادر ف نة   ٢١ ال سمبر س  دی

ي      ٢٠١٢ اب لك ال الإرھ ي مج ھ ف ال تطبیق ي مج اب ف ة الإرھ ن ومكافح أن الأم ي ش  ف

سیة    یسري على جرائم الإرھاب ا     سیة الفرن لتي تحدث في الخارج لو كان الفاعل لھ الجن

سي      یم الفرن ى الإقل ادة عل صفة معت یم ب ن یق سیة   . أو مم اكم الفرن تص المح الي تخ وبالت

  .بنظر تلك الجرائم

دربون             ث یت فقد لوحظ أن عددا من الشباب الفرنسي یسافرون إلى بلد أخرى حی

لذا . ون بأعمال إرھابیة مع تلك التنظیماتمع تنظیمات إرھابیة على أعمال قتالیة ویقوم

عمد المشرع الفرنسي إلى التوسع في تطبیق القانون الفرنسي الذي یعاقب على صورة      

ات      ك التنظیم ي تل ضویة ف ا الع ة منھ ات الإرھابی صال بالتنظیم ن الات دة م عدی

  ).١(ومساندتھا

                                                             

(1) Julie Alix , Fallait-il étendre la compétence des jurisdictions pénales en 
matière terroriste ?, (à propos de l'article 2 de la loi n° 2012-1432 du 21 
décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme), 
Recueil Dalloz 2013 p. 518. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ال    وھنا فإن المشرع الفرنسي لم یصل إلى حد اعتناق مبدأ العالمی       ي الح ا ھ ة كم

ق                 ي تطبی ي بالتوسع ف ھ اكتف دة ولكن ة المتح ارات العربی ة الإم بالنسبة للمشرع في دول

ال            ي مج أنھا أن توسع ف ن ش مبدأ الشخصیة الإیجابیة بعد إجراء تعدیلات مھمة علیھ م

  .تطبیقھ

اب     من مظاھر التوسع في تطبیق مبدأ الشخصیة الإیجابیة في مجال جرائم الإرھ

  :ما یلي

س - رائم  ی ي ج تھم ف ة الم سیة بمحاكم اكم الفرن تص المح سي وتخ انون الفرن ري الق

 إرھابیة ولو كان الفاعل مقیما بصفة دائمة

 لا یشترط عودة المتھم الفرنسي أو المقیم بصفة معتادة في فرنسا إلى البلاد  -

ة               - ھ الجریم ت فی ذي وقع د ال وم البل ھ أو أن تق ي علی لا یلزم تقدیم شكوى من المجن

غ فرنسا بالجریمة وبالمتھمین كما ھو الشأن في الجرائم الأخرى حیث یشترط  بإبلا

 القانون الفرنسي ذلك لتطبق مبدأ الشخصیة الإیجابیة

ال      - ھ أعم ت فی ذي وقع د ال انون البل ا لق ھ وفق ا علی ل معاقب ون الفع شترط أن یك لا ی

  .محة فیھالإرھاب، ذلك أن سلطات تلك البلد قد تكون متورطة في الإرھاب أو متسا

ي       ة لك یُضاف إلى ذلك أن المشرع الفرنسي یتوسع أصلا في تطبیق مبدأ الإقلیمی

ا        یمد نطاق تطبیق القانون الفرنسي على الجرائم التي تقع في الخارج إذا وقع جزء منھ

على الإقلیم الفرنسي، ولیس ھذا فحسب ولكن إذا كانت ھناك علاقة بین الإقلیم الفرنسي 

ع           ووقوع الجریمة كما   سي أو وق یم الفرن ي الإقل ة ف ي الجریم  لو توافر الشرط المسبق ف

اء       . عمل من الأعمال التحضیریة علیھ   ة إعط ي جریم ق ف سي ینطب انون الفرن كما أن الق



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ك    ى بن سحوبا عل شیك م ان ال ارج وك ي الخ اء ف ل الإعط ع فع و وق ید ل دون رص یك ب ش

  ).١(فرنسي


ي      رارا ف وش ق ي ب رئیس الأمریك در ال نة  ١٣أص وفمبر س ة ٢٠٠١ ن  بمحاكم

ي راح                ا والت ا وتنزانی ي كینی دة ف ات المتح فارات الولای ر س الإرھابیین في حوادث تفجی

صا ٢٠٠ضحیتھا   ى          .  شخ سا أعل اره رئی ر باعتب ذا الأم ي ھ رئیس الأمریك در ال د أص وق

ة        للقوات المسلحة بمحاكمة ا    ى والثانی ادة الأول لمتھمین بمخالفة قوانین الحرب وفقا للم

 ).٢(من الدستور الأمریكي

رارات        ى ق شرعیة عل ة ال دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی فت المحكم د أض وق

ضیة    ي ق ین    Johnson v. Eisentragerالرئیس الأمریكي ف ة المتھم صوص إحال  بخ

سكریة   بجرائم إرھابیة ضد الولایات المتحدة الأ      مریكیة في خارج البلاد إلى المجالس الع

داء           ي ع دخلون ف على سند من أن الدستور الأمریكي لا یحمي المقاتلین الأجانب الذین ی

  ).٣(مع الولایات المتحدة

                                                             

 على اختصاص تلك ١٩٧٥ ینایر سنة ٣ الصادر في ١٩٧٥ لسنة ٤سبق أن نص القانون رقم ) ١(
شیماء . د: انظر.  ھذا الاتجاه ١٩٩١ لسنة ١٣٨٢المحكمة بالدعوى ولم یعدل القانون رقم 

 بین النظامین اللاتیني دراسة مقارنة"عبدالغني عطااالله، الحمایة الجنائیة للتعاملات الإلكترونیة 
  .٣٧٢، ص٢٠٠٥، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، "والأنجلوأمریكي

“Sans préjudice de l΄application des dispositions des articles 43 , 52 et 382 
du code de la procédure pénale , est compétent pour la recherche , la 
poursuite , l΄instruction et le jugement des infractions prévues par les 
articles 66 et 69 , le tribunal où le chèque est payable“ . 

(2) JOHN A.E. VERVAELE, id , p. 40 
(3) Johnson v. Eisentrager, 339 US 763 (1950). 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

مؤدى ذلك أن ھؤلاء المقاتلین لا یرتكبون جرائم عادیة وبالتالي لا یسري علیھم 

ستفیدون   . ضوعیة أو من الناحیة الإجرائیة القانون الجنائي سواء من الناحیة المو      لا ی ف

ي   تور الأمریك ي الدس ررة ف سان المق وق الإن مانات حق ن ض تم  . م ثلا أن ی شترط م لا ی ف

سھم         د حب اض لتجدی ى ق . تحدید تھمة معینة وتوجیھھا إلیھم، كما لا یشترط عرضھم عل

  .بل یسري علیھ قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحرب

ن الحرب،   وقد كانت ھذه    المعالجة محلا للنقد، ذلك أن الإرھاب الدولي یختلف ع

 تنطبق في حالة الحرب - ومنھا اتفاقیات جنیف -كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني 

ي         یھم ف وض عل ؤلاء المقب ى ھ ا عل ة تطبیقھ سلطات الأمریكی ضت ال ا رف و م وھ

اموا   سلطات الأ Guantanamoجوانتین رھم ال م تعتب ذین ل رب ال رى ح ة أس ). ١(مریكی

رعیین         ر ش اتلین غی سلطات مق ك ال رتھم تل ك اعتب لاف ذل ى خ  unlawfulعل

combatants.   

وقد ترتب على فكرة المقاتل غیر المشروع أن تم حبسھم مدة غیر محددة كما آل 

سكریة        الس ع ى مج ات        . الاختصاص بمحاكمتھم إل ا للولای ة العلی ام المحكم ن أم د طع وق

دة الأمریكی ة  المتح ة العادل مانة المحاكم ن ض انھم م ي حرم أن  . ة ف ة ب ضت المحكم وق

حیحة، إلاّ أن         ت ص دارھا وإن كان ة بإص یس الدول تص رئ ي یخ سكریة الت ر الع الأوام

اتلا        اره مق رار اعتب ي ق ن ف أساسیات المحاكمة العادلة ھي أن یتمكن المحبوس من الطع

                                                             

(1) G. Roma, "Interesting Times for International Humanitarian Law: 
challenges from the 'War on Terror"', 27 Fletcher Forum of World 
Affairs (2003), p. 55; L.M. Ivey, "Comment: Ready, aim, fire? The 
President's executive order authorizing detention, treatment, and trial of 
certain non-citizens in the war against terrorism is a powerful weapon, 
but should it be upheld?", 33 Cumberland Law Review (2002-2003), p. 
107. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ك    غیر شرعي وأن یطعن في قرار حبسھ، حتى ولو كان ذلك أم       سكریة، وذل ام محكمة ع

  .مع ضمان الحق في الاستعانة بمحام للقیام بذلك

دا       ضمانة میران یھم ب وض عل ع المقب ھ لا یتمت اء علی  Miranda وبن

warning)وربس  ) ١ اض    Hapeas Corpusولا ضمانة الھابیس ك ى ق العرض عل  ب

اض        ب ق ن جان ده م بس وتجدی ر الح ن أم ھ م تظلم أمام بس وال ر الح دار أم ا لا كم. لإص

ین      ري بمحلف ة تج ي محاكم الحق ف ون ب سكریة لا    . یتمتع الس الع ح أن المج ن الواض وم

دة       تقلال والحی ع بالاس ذي یتمت ي ال ي الطبیع مانة القاض ھ ض وافر فی ون  . یت ا لا یتمتع كم

كما لا یتوافر الحق في الدفاع . بالمحاكمة العلنیة التي تعد من ضمانات المحاكمة العادلة        

صل    بكامل جوانبھ؛ فلا  دافع أن یت یس للم  یطلع المدافع على شھادة شھود الإثبات، كما ل

 .بالصحافة إلاّ بعد الحصول على إذن وزارة الدفاع

ي               ضاء الأمریك ى الق شرعیین عل ر ال اتلین غی رف   . وقد عرض أمر المق د اعت وق

تم          ن ی ار م سكریة باعتب دار أوامر ع ي إص ي ف رئیس الأمریك ق ال ي بح ضاء الأمریك الق

ر                   القبض عل  دة غی سھ م تم حب شرعیین وی ر ال اتلین غی ن المق بلاد م ع ال ي حرب م ھ ف ی

ى  Hamdiومع ذلك قضت المحكمة العلیا في قضیة      . محددة  بضرورة احترام الحد الأدن

ة      –للدعوى العادلة والتي تتمثل في حق المحبوس في الطعن          ام محكم ك أم ان ذل و ك  ول

                                                             

 ضرورة تنبیھ المتھم المقبوض علیھ بالتھمة Miranda warningیقصد بضمانة میراندا ) "١(
  "إلخ...وبالحق في محام

"You have the right to remain silent. Anything you say can and will be 
used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If 
you cannot afford an attorney, one will be provided for you. Do you 
understand the rights I have just read to you? With these rights in mind, 
do you wish to speak to me?" http://www.mirandawarning.org 



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

ن    في القرار الذي اعتبره من المقاتلین     -عسكریة   ي الطع  غیر الشرعیین وكذلك الحق ف

ضیة            ). ١(في قرار حبسھ     ي ق ة ف ة المقاطع ضت محكم ت ق س الوق أن  Padillaفي نف  ب

  ).٢(المتھم من حقھ التمتع بالحق في الطعن والحق في الدفاع

ضیة        ي ق ي ف ضاء الأمریك ام للق  Rasul et alia v. USوقد اتجھت بعض أحك

ذي یحجز      ي ال ل الأجنب ى أن المقات ي      إل ضمانات الت ع بال اموا لا یتمت ة جوانتین ي منطق  ف

ة          سیادة الأمریكی ضع لل ان لا یخ ي مك ھ ف ي لأن تور الأمریك ا الدس  territorial  یقررھ

sovereignty .     ان ي مك اً ف تھم محبوس ادام الم ھ م ررت بأن ا ق ة العلی ر أن المحكم غی

ة ة الأمریكی صاص الدول ضع لاخت ھ  territorial jurisdictionیخ ن  فإن ستفید م ی

  ).٣(الضمانات الدستوریة التي یقررھا الدستور الأمریكي

اً    شئ لجان وش أن تن ة ب اء رئاس ي أثن ة ف ررت الإدارة الأمریكی ذلك ق تجابة ل اس

ا    ا             . عسكریة للطعن أمامھ ك أنھ ا، ذل دم كفایتھ ى ع ت إل ة انتھ اكم الأمریكی ر أن المح غی

سببة  ر م ا غی ا أن قراراتھ ستقلة كم ر م ت ب. غی ام وانتھ ض الأحك ردد –ع د ت ى – بع  إل

  .وجوب تطبیق اتفاقیة جنیف على المقبوض علیھم باعتبارھم من أسرى الحرب

ضیة         ي ق ة ف ا الأمریكی ة العلی ضت المحكم ذا ق ) ٤(Hamdan v Rumsfeldل

  .من اتفاقیة جنیف) ٣(بأن ھذه اللجان العسكریة مخالفة للقانون وللمادة 

                                                             

(1) Hamdi v. Rumsfeld, 316 F.3d 450 (4 thCir. 2003);Westlaw, 2004 WI 
1431951 (US). 

(2) 
<http://news.findlaw.com/cnn/docs/padilla/padillarums72303padbrfpdf> 

(3) <http://www.supremecourtus.gov/opinions/03pdf/03-334.pdf>. 
(4) http://www.hamdanvrumsfeld.com/05-184.pdf, 548 US 557  



 

 

 

 

 

 ٤٤١

ة  ومن ناحیة الأدلة المقدمة، یسمح    بكل طرق الإثبات دون الاعتراض على طریق

سماعیة       شھادات ال ل ال ا تقب ة، كم ك الأدل ل    .  hearsay الحصول على تل ھ یقب اء علی بن

تھم      . الدلیل المستمد من المراقبة والتنصت دون إذن       س أن الم ة المجل ررت أغلبی وإذا ق

 الذي یخالف غیر مذنب، فإن رئیس المجلس یستطیع رغم ذلك أن یقرر أنھ مذنب، الأمر

  ).١(القواعد العامة في المحاكمات

نة   ي س ومي    ٢٠٠٥ف ن الق ة الأم دت وكال  National Security أع

Programme      ة ن محكم ى إذن م صول عل رط الح دون ش سس ب امج التج ت برن  وطبق

FISA   ة ضت محكم د ق نة  District Court ، وق ي س راء  ٢٠٠٦ ف ذا الإج  أن ھ

  . التعدیل الرابع للدستور كما  أنھ یخالفFISAیخالف قانون 

 من سیاسة الاحتجاز ٢٠٠٦یضاف إلى ما سبق ما اتبعتھ الإدارة الأمریكیة سنة 

ادي   ر الع لاد     Extraordinary renditionغی ى ب ابیین إل سلیم الإرھ تم ت ث ی  حی

ي       ابیین ف بطریقة سریة، ھذه البلاد لا تحترم حقوق الإنسان، بل تم اختطاف بعض الإرھ

  . سلیمھم إلى تلك البلادبعض البلاد وت


ي راح          ة والت ا الأمریكی ة أوكلاھوم بعد الھجمات على المباني الفیدرالیة في مدین

حیتھا  تخبارات       ١٦٨ض ة الاس ب وكال ن جان صت م سمح بالتن انون ی در ق خص ص  ش

لمخابرات على الدخول إلى بیانات مزودي خدمات الأجنبیة، كما وسع القانون من قدرة ا    

شاملة               انون المكافحة ال ضى ق ان بمقت ات الائتم سفر وبطاق الات ال ا وك ا فیھ الانترنت بم

نة    اب س شرع    . Comprehensive Terrorism Act ١٩٩٥للإرھ اف الم ا أض كم

                                                             

(1) JOHN A.E. VERVAELE, id , p. 43 



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

ل          اب وتفعی ة الإرھ انون مكافح اب ق ة الإرھ شریعات مكافح ة ت ى مجموع ي إل الأمریك

دام عق ة الإع  Anititerrorism and Effective Death Penalty Actوب

(AEDPA) ١٩٩٦ لسنة.  

ة    ١٩٩٩وقد أجاز قانون الاستخبارات لسنة       ث الفیدرالی ق  FBI للمباح  أن تطب

ع            ام التتب صال بنظ یلة الات ر وس نظام التجسس على اتصالات شخص معین حتى ولو غی

شخص با         ذا ال صال       لمعرفة الأشخاص التي یقوم ھ وى الات ة محت م دون معرف صال بھ لات

سنة          نفسھ وطني ل ات   ٢٠٠١من ضمن التجدیدات التي أدخلھا القانون ال  تخزین معلوم

ابھم جرائم          ابیین أو بارتك ن الإرھ م م ي أنھ البصمة الوراثیة الخاصة بالأفراد المشتبھ ف

 الكشف بل إن القانون الأمریكي یفرض على المؤسسات التعلیمیة). ٥٠٣الفصل  (عنف  

ن            شف ع ذلك الك رات وك درالي والمخب ق الفی ات التحقی عن ملفات الطلاب لجھة التحقیق

لاب    ض الط ي یدرسھا بع سیة الت واد التدری صل  (الم صل ٥٠٧الف س ). ٥٠٨ و الف ونف

دیھا           ائن ل اوین الزب ماء وعن سبة لأس سوق بالن ركات الت اتق ش ى ع ع عل زام یق الالت

ست  ماء الم ل وأس ا، ب املین معھ ا والمتع ن أن یحوزوھ ي یمك صل (ھلكین الت ). ٥٠٥الف

ات               ا الجھ ي تحوزھ ات الت سام المعلوم ام لاقت ضا وضع نظ صوص أی ومن ضمن تلك الن

   FBI ومكتب التحقیقات الفیدرالیة CIAالأمنیة وھي المخابرات


ضیة   –یات المتحدة الأمریكیة سبق وأن قضت المحكمة العلیا للولا ي ق  Katz ف

v. US  بأنھ یلزم في تلك الحالات سبق الحصول على إذن من المحكمة بذلك عند توافر 

ل  سبب المحتم ومي probable causeال الأمن الق ساس ب الات الم دا ح ا ) ١(، ماع كم

ضت  ضیة   -ق ي ق سلكیة     - Berger v. New York ف ات ال سجیل المحادث أن الإذن بت  ب

                                                             

(1) Katz v. US, 389 US 347 (1967). 



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

ي    وال ة ف یلة المتبع صود والوس شخص المق ث ال ن حی ددة م ون مح ب أن تك لكیة یج لاس

  ). ١(التسجیل ومدة التسجیل

نة  ذ س ھ من ر أن ن  ١٩٦٨غی لات وأم رائم المواص ة ج انون مراقب دور ق ذ ص  من

شارع   شرع   Omnibus Crime Control and Safe Street 1968ال از الم  أج

داب    ن       الأمریكي لرئیس الدولة اتخاذ من الت ة الأم ستلزمھ ضرورة حمای ا ت بة م یر المناس

ة      ة أجنبی القومي من الھجمات الحالیة أو المحتملة أو غیرھا من الأفعال العدائیة من جھ

ة     تخبارات الأجنبی ة بالاس ات الخاص ى المعلوم صول عل ا الح واز  . ومنھ ي ج ذا یعن وھ

أو محلیة بدون إذن التنصت والتسجیل لمحادثات سلكیة أو لاسلكیة أو الكترونیة أجنبیة     

ومي    ن الق ة الأم رض حمای دة      . بغ ات المتح ا للولای ة العلی ضت المحكم ذلك ق ا ل تطبیق

نة  ة س ضیة -١٩٧٢الأمریكی ي ق ى   -Keith ف صر عل سجیل یقت تراط الإذن للت أن اش  ب

  ). ٢(الاتصالات المحلیة ولا یسري على الاتصالات الخاصة بجھة أجنبیة

ي  ١٩٧٨ سنة   (FISA)وقد عرّف قانون الاستخبارات     الاستخبارات الأجنبیة الت

ا        ة بأنھ ات المتعلق ا المعلوم ة   "یمكن جمعھا دون إذن وتسجیلھا بأنھ ات المتعلق المعلوم

ا أو              ة لھ ات تابع ة أو لجھ بالقدرات والمخططات أو الأنشطة الخاصة بالحكومات الأجنبی

ة    اب دولی شطة إرھ ب أو أن خاص أجان ة أو أش ات أجنبی  .USC s 50))" (لتنظیم

401(a) )٣.( 

                                                             

(1) Berger v. New York, 388 US 41 (1967).P 
(2) US v. US District Court (Keith), 407 US 297 (1972). 
(3) "information relating to the capabilities, intentions, or activities of 

foreign governments or elements thereof, 
foreign organizations, or foreign persons, or international terrorist 
activities" (50 USC s. 401(a)). 



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

سلكي أو         ق ال ري بطری ي تج ات الت سجیل للمحادث صت أو الت ي التن ل ف والأص

ي            ا ف اللاسلكي أو الالكتروني أن یتم ذلك بناء على إذن من المحكمة ویجب الرجوع إلیھ

  ).١( یوما ویمكن للمحكمة أن تمد تلك المدة ثلاثین یوما أخرى٣٠خلال 

دور    ى ص تغناء عل ھ یجوز الاس ر أن تعجال  غی ة الاس ي حال ة ف ن المحكم  الإذن م

ة     الات الآتی الموت أو جروح      ) أ: (وكان الأمر یتعلق بحالة من الح یك ب وجود خطر وش

ومي،      ) ب(بالغة للأشخاص،   ن الق دد الأم ة تھ شطة تآمری ق    ) ج ـ(أن ة تتعل شطة تآمری أن

در المحكمة وتق. وفي الحالة التي یمكن أن تصدر المحكمة إذنا فیھا  ) د(بجریمة منظمة،   

  .  ساعة٤٨صحة الإجراءات بدون إذن بعد حدوث التنصت أو التسجیل في حدود 

ي         سجیل وھ صت والت الات أخرى للتن وطني ح اب،  : وقد أضاف القانون ال الإرھ

وتر      تعمال الكمبی اءة اس وتر وإس ق الكمبی ن طری ش ع صل (الغ انون  ٢٠١الف ن الق  م

  ).السابق

تم       كما ساھم القانون الوطني في التوسع   ث ی سجیل بحی صت والت ي مفھوم التن  ف

ان       roving wiretapsفي حالة التسجیل المتحرك د مك ضروري تحدی ن ال د م  ؛ فلم یع

صل  ( التسجیل والجھاز محل التسجیل ن المجرمین       )٢٠٦الف ر م ام كثی ك نظرا لقی ، وذل

  .بتغییر ھواتفھم لإغراض إجرامیة

 .Draper vلیا في قضیة   كما قضت بھ المحكمة الع–وتلك النصوص لا تحول 

US  -    ات ى معلوم ل إل راءات للتوص ك الإج سماح بتل ي ال ة ف یس الدول لطة رئ دون س

صول              بق الح دون س ومي وب ن الق صالح الأم ك ل ة وذل وى أجنبی صوص ق استخباریة بخ

                                                             

(1) JOHN A.E. VERVAELE, id , p. 21 



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

ل        سبب المحتم ع ال ن م ذلك ولك ى إذن ب ة  (probable causeعل دلائل الكافی ). ٢)(١)(ال

 USC 18)ریكي تلك السلطة لكي یعصمھا من عدم المشروعیة وقد كرس القانون الأم

s. 2511 (3) )  

م   ذ حك صت      Keithفمن دور إذن للتن زم ص ا لا یل ة العلی ن المحكم صادر م  ال

ة     ة أجنبی ت   ). ٣(والتسجیل على الاتصالات مادام أن الجھة المقصودة ھي جھ ا إذا كان أم

إن الإذن ی        یم، ف ي أو مق واطن أمریك ة أو م ة داخلی صدر   . صبح ضروریا جھ ذا الإذن ی ھ

انون   . بشكل سري من محكمة خاصة بذلك د ق سنة   FISAوقد أك اه   ١٩٧٨ ل ذا الاتج  ھ

   )..(USC s. 401(a) 50)(بالنص علیھ صراحة 


دار        الأصل أن التنصت والتسجیل للاتصالات یتم بإذن المحكمة ولكن یشترط لإص

 وأن یكون ذلك عن جریمة من الجرائم probable cause المحتمل الإذن توافر السبب

دة    ٣٠ویسري الإذن لمدة   . المحددة قانونا  ذا الإذن م د ھ  ٣٠ یوم ویمكن للمحكمة أن تم

  .یوما أخرى

سجیل           ا أو الت سس علیھ وب التج ة المطل شخص أو الجھ ان ال وفي حالة ما إذا ك

إن الإذن      ا، ف صا أجنبی ة أو شخ ا جھ ا لق  –لھ دة    FISAانون  وفق ون لم ا، ٩٠ یك  یوم

رة             ات متغی ن تلیفون سجیل م ة الت ي حال  أن rovingویمكن أن یمتد إلى سنة، ویجوز ف

  ).٤(ویصدر الإذن من محكمة خاصة بذلك وبشكل سري.  یوما١٢٠یصدر الإذن لمدة 

  
                                                             

)١ ( probable causeیقصد بھا الدلائل الكافیة التي یقدرھا مأمور الضبط القضائي.  
(2) Draper v. US, 358 U.S. 307 (1959). 
(3) US v. US District Court (Keith), 407 US 297 (1972). 
(4) JOHN A.E. VERVAELE, id , p. 22. 
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ع ات        سمح بتتب دث      یجوز استخدام برامج ت ن یتح ة م ین ومعرف صالات شخص مع

ع   . معھ دون تسجیل محتوى المحادثة رامج التتب د  . pen and trapھذا ما یُعرف بب وق

ام           ذ ع ع من رامج التتب ذلك     . ١٩٨٦نظم القانون الأمریكي استعمال ب ر ب دور أم زم ص فیل

ة ف  . من المحكمة بخصوص جمع الأدلة عن جریمة یتم التحقیق فیھا       ي وقد كانت المتابع

ا              ن مجالھ وطني وسع م انون ال ن الق بدایتھا خاصة بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة ولك

ل      اوین الایمی ى عن د إل  email addressبحیث تنطبق على الاتصالات الإلكترونیة فتمت

دخل          IPورقم بروتوكول الانترنت     ي ی ع الت شخص والمواق م ال صل بھ ن یت ل م  لیشمل ك

ا ر . علیھ ذه الب سجل ھ ن أن ت ي   ویمك ات الت ام البطاق صال وأرق ة للات دة الزمنی امج الم

یستخدمھا الشخص وأماكن تواجده ھو ومن یتصل بھم والخدمات التي یطلبھا من غیره 

دفع    ق بال یل تتعل سابات وتفاص ام الح ات     . وأرق ق بمعلوم د یتعل ر ق إن الأم الي ف وبالت

اب، ب      . شخصیة ى جرائم الإرھ ى    ولا یقتصر مجال تطبیق تلك البرامج عل د إل ا تمت ل إنھ

  .غیرھا من الجرائم

رة      ى دائ صر عل ة لا تقت لكیة والإلكترونی سلكیة واللاس صالات ال را لان الات ونظ

ى     سري عل ا أن ت سمح بھ وطني ی انون ال إن الق ة، ف ة معین ي لمحكم صاص المحل الاخت

  ).٢٢٠الفصل (الإقلیم الأمریكي كلھ 

ى  ویتم استعمال برامج التتبع في مواجھة جھة أو أشخا     ص أجانب ولا تسري عل

یھم          سس عل ون للتج ى لا یتعرض المواطن انون    . المواطنین الأمریكیین حت ى الق د تبن وق

الوطني وجھة النظر ھذه احتراما للحق في التعبیر حتى لا تتم ملاحقة من یعبر عن رأیھ 

 ).٢١٤الفصل (منتقدا السلطات العامة 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧


ت             وسع ال  دمات الانترن ا مزودي خ زم فیھ ي یلت الات الت ن الح ي م انون الأمریك ق

ات                ن معلوم ھ الآخرون م ا یطلب دمون م بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بحیث یق

ائل       ساباتھم ووس ة بح عن مستخدمي خدمات الإنترنت مثل المعلومات الشخصیة المتعلق

ا أ  دفعون بھ ي ی ان الت ات الائتم ام بطاق م وأرق وك دفعھ ي البن ساباتھم ف ام ح ا . و أرق كم

دمات       دى مزودي الخ ضا ل . لمأموري الضبط القضائي الدخول إلى الإیمیلات الصوتیة أی

  . ولا یلزم لذلك سبق الحصول على إذن قضائي بذلك

ة       ن ھوی شف ع ي الك ة ف اب والرغب ات الإرھ سبب موج ذا التوسع ب اء ھ د ج وق

ابیین  ي تل  . الإرھ شرع الأمریك ل الم ذا أُدخ وطني  ل انون ال ضى الق عات بمقت ك التوس

Partriot Act انون   ٢٠٠١ بعد ھجمات سبتمبر سنة ذا الق ، بالتعدیلات التي أدخلھا ھ

  ).٢١٠-٢٠٩الفصل  ( ECPAعلى قانون 

دمات    زودي خ ت وم دمات الإنترن زودي خ ین م ي ب شرع الأمریك وي الم د س وق

  ).٢١١الفصل (الكابل، فقد أصبحوا یعاملون ذات المعاملة 

صریح      دمات ت زودي الخ ن م ات م ك المعلوم ى تل صول عل ا للح د متطلب م یع ول

ة       تخبارات الأجنبی انون الاس ھ ق ان یتطلب ضائي ك ى  FISAق ق عل ان ینطب ذي ك    وال

رائم      ضبط الج ك ل صالاتھم وذل ى ات سس عل سمح بالتج ا وی ة وعملائھ ات الأجنبی الجھ

  .الإرھابیة


د الع ضي القواع وافر    تقت ى ت افة إل ضائي بالإض وب إذن ق یش وج ي التفت ة ف ام

دة     probable causeالأسباب المحتملة ق قاع ع تطبی  knock and بوقوع جریمة م



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

announce) وطني          ). ١ انون ال ا الق ف منھ د خف اب فق ي جرائم الإرھ ا ف  Patriotأم

Act وأصبح یحل محلھا قاعدة sneak and peek)   صل د متطل   ). ٢١٣ف م یع ا ل ا  كم ب

ال     شأن ب احب ال ار ص سبب تعرض الأ   notice of searchتفتیش إخط ك ب  شخاص  وذل

  .للخطر إذا حدث ذلك أو تھدید الشھود أو التأثیر في الأدلة

ل    FISAویفرق قانون    ة وعمی  فیما یتعلق بمراقبة الاتصالات بین الجھة الأجنبی

 على إذن قضائي مع ففي الحالة الأولى لا یلزم سبق الحصول. تلك الجھة من المواطنین  

ي        probable causeاشتراط السبب المحتمل  ھ ف صول علی زم الح ذا الإذن یل ن ھ  ولك

  ).٢(الحالة الثانیة


ة  دعوى العادل ضمانة ال ابي ب ع الإرھ ب أن یتمت اء  . یج ي أثن بطھ ف م ض وإذا ض

سوغ وص   لا ی سكریة، ف ات ع ي    عملی ھ ف ن حق ده م رعي لتجری ر ش ل غی ھ مقات فھ بأن

ق          . المحاكمة العادلة  م الح ن لھ م یك ذین ل اموا ال وقد كان ذلك ھو مصیر سجناء جوانتین

  ).٣(في دعوى عادلة ویذكرونا بالعبید الذین لم یُعترف لھم بحقوق

ي             سبب وضعھم ف وقد كان معتقلو جوانتاناموا غیر خاضعین للقضاء الأمریكي ب

سكرات  ن       مع ردین م بحوا مج م أص ك أنھ ى ذل ب عل ا ترت ي، كم یم الأمریك ارج الإقل خ

                                                             

)١ ( knock and announceقصد بھا قاعدة الطرق على الباب والإعلان عن المقصد ی.  
https://www.law.cornell.edu/wex/knock-and-announce_rule 
(2) JOHN A.E. VERVAELE, id , p. 25 
(3) Konrad Lachmayer, Constitutional and Anti-Constitutional Responses 

to Terrorism: The Difficulty of Removing Exclusions from 
Constitutional Law, 2 City U. H.K. L. Rev. 5 2010 , p. 5 : 
http://heinonline.org  



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

یُضاف إلى ذلك أن السلطات الأمریكیة لم تعتبرھم   . الحقوق المقررة في القانون الجنائي    

رتھم       دة واعتب ات المتح د الولای ة ض رب نظامی ي ح وا ف م ینخرط م ل رب لأنھ رى ح أس

رعیین " ر ش اتلین غی تخدمت   و. unlawful combatants" مق بق أن اس د س ق

ي            ة وھ ضیة قدیم ي ق ذه الاصطلاح ف دة ھ ات المتح ا للولای ة العلی  Ex parteالمحكم

Quirin (1942) .   ا في ھذه القضیة میزت المحكمة بین المحاربین وبین المدنیین، كم

شرعیین    ر ال اربین غی شرعیین والمح اربین ال ین المح زت ب ر  . می ى تعتب ة الأول الطائف

الفتھم     أسرى حرب عند أسر  سكریة لمخ اكم الع ضع للمح ھم، أما الطائفة الثانیة فإنھا تخ

ا     رة    . لقوانین الحرب عندما اشتركوا في الحرب وھم لیسوا طرفا فیھ ف الأخی ن الطوائ م

زي            د لل ر مرت یش غی ة للج وط الخلفی ي الخط ري ف شكل س دخل ب ذي ی وس ال الجاس

یش    العسكري لجمع معلومات وتوصیلھا للجیش المعادي، وبمن یت   فوف الج ي ص سلل ف

ارة الحروب              ل وإث ب والقت رون   . غیر مرتد للزي العسكري بغرض التخری ھؤلاء لا یعتب

 ).١(أسرى حرب، بل ھم مقاتلون غیر شرعیین في قضاء ھذا الحكم

رت           ث اعتب دة حی ات المتح ا للولای ة العلی ف المحكم د تطور موق ضیة  –وق ي ق  ف

Rasul v. Bush نة ا- ٢٠٠٤ س ي جوانتان ي،   معتقل ضاء الأمریك عین للق موا خاض

ع        -١: استنادا إلى الأسباب التالیة    ة حرب م ي حال ة ف ا دول ن رعای  لم یكن المعتقلون م

ستان،              ي أفغان دین ف انوا متواج الولایات المتحدة حیث كانوا ینتمون إلى دول مختلفة وك

م    ا-٣ المعتقلون أنكروا انضمامھم إلى أیة قوات تقاتل الولایات المتحدة،    -٢ ون ل لمعتقل

ة،      یات العدال ي أساس  -٤یتمتعوا بالحق في تحدید تھمتھم والحق في سماع أقوالھم، وھ

                                                             

(1) Ex parte Quirin 317 US 1 (1942) 
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سنتین              اوزت ال دة تج اموا ولم سكر جوانتین ى مع سیطرة عل ا ال ان لھ الولایات المتحدة ك

  ).١(وقت اعتقالھم ھناك

م       ا وھو حك م آخر لھ  .Hamdi vوقد أكدت المحكمة العلیا ذلك القضاء في حك

Rumesfeld ٢( حیث كان المعتقل من رعایا الولایات المتحدة٢٠٠٦ في سنة.(  

ادیین أو              ابیین الع ع الإرھ ساواة م غیر أن المحكمة العلیا لم تضعھم على قدم الم

ة  ة العادی ات الإرھابی ضاء المنظم ع أع م   . م ي العل م ف دت حقھ ا أك ن أنھ رغم م ى ال فعل

ازت    بالتھمة وحقھم في مواجھتھا، إلاّ أنھا لم ت    ل أج ة، ب خضعھم للمحاكم الجنائیة العادی

دد                  ر مح اطي غی بس الاحتی تخدام الح ازت اس ا أج ا أنھ خضوعھم للمحاكم العسكریة، كم

  ).٣(المدة في مواجھتھم

ا               ث إنھ توریة حی ر دس سكریة غی وقد أكدت المحكمة العلیا في ذلك أن اللجان الع

 ).٤(كمة العادلة لمعتقلي جوانتاناموالم تنشأ بقانون كما أنھا لا تقدم الحد الأدنى للمحا

دة،            ى إجراءات جدی ة إل  في مواجھة اتجاه المحكمة العلیا لجأت الإدارة الأمریكی

ي دول أو       ین ف ل المعتقل ى ترحی سكریة وإل ان الع ى اللج نص عل انون ی دار ق ا إص منھ

  . مناطق غیر معروفة، والثانیة ھي وضعھم في حبس سري

سجا     ذا ال ضت      ومن جدید وفي ظل ھ ا، ق ة العلی ة والمحكم ین الإدارة الأمریكی ل ب

رة    ك الأخی ضیة   –تل ي ق ي شكلھا      Boumedine v. Bush ف سكریة ف ان الع أن اللج  ب

تھم  ق الم ل بح ب أن تخ د لا یج ا–الجدی ان أجنبی و ك ن - ول ي الطع  Hapeas) ف

                                                             

(1) 542 US 466 (2004) 
(2) Hamdan v Rumsfeld 548 US 557 (2006) 
(3) Hamdan v Rumsfeld , id 
(4) Hamdan v Rumsfeld , id 
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Corpus)      ي توریة ف وقھم الدس   ،كما أن وضع المعتقلین خارج إقلیم الدولة لا یخل بحق

  ).٢)(١(المحاكمة العادلة


ات           اھرة التنظیم تحرص كثیر من التشریعات على معیار التناسب عند مكافحة ظ

د      د تقیی ب عن رورة التناس ى ض راحة عل نص ص اني ی تور الألم ل إن الدس ة، ب الإرھابی

  ).٣(الحقوق والحریات بعد شرط الضرورة

ي           شرطة ف لطة ال ادة س ة زی شریعات مختلف ي ت وفي ھذا المجال أصبح متناسبا ف

ترالیا         .)٤(حجز المتھم بحیث تصل تلك المدة إلى سبعة أیام وفقا مكافحة الإرھاب في اس

غیر أنھ وفقا للقانون الاسترالي لا یلزم لحجز الشخص أن یكون متھما بتھمة معینة، بل  

ا    دى رج ك ل وافر ش ي أن یت ع    یكف ي بتجمی دا ف شخص مفی ز ال ون حج شرطة وأن یك ل ال

  ). من القانون سابق الذكر 34Dالفصل رقم (معلومات في مجال الإرھاب 

                                                             

(1) Boumedine v. Bush, 553 US (2008) 723. 
(2) GL Neuman, 'The Extraterritorial Constitution after Boumediene v 

Bush' (2009) 82 Southern California Law Review 259. 
(3) Christopher Michaelsen, The Proportionality Principle, Counter-

terrorism Laws and Human Rights: A German-Australian, Comparison, 
2 City U. H.K. L. Rev. 5 2010, p.19 :http://heinonline.org 

(4) Australian Security Intelligence Organisation (Terrorism) Act 2003 
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شرطة             ترالیا أن ال ي اس اب ف د مكافحة الإرھ ب عن وھناك من مظاھر عدم التناس

نھم     تحصل على إذن بحجز الأشخاص في الظروف السابقة من أشخاص كانوا قضاة ولك

تقلال     خرجوا على  زة الاس ضیات     ). ١( المعاش ولا یتمتعون بمی ة لمقت ك مخالف شكل ذل وی

  .الدعوى العادلة

ھ               شتبھ فی ا الم د حجزھ شرطة عن یضاف إلى ذلك أن القانون الاسترالي یسمح لل

ة              ي مرحل ھ ف ا أن ھ، كم ضور محامی دون ح ئلة ب ھ أس سابقة أن توجھ إلی ي الظروف ال ف

ة       لاحقة عندما یلتقي المشتبھ فیھ ومحا ي محل مراقب ة ھ ك المقابل إن تل  ASIO(میھ ف

Act s 34C(3B). .(وذلك یُضاف أیضا إلى القیود الواردة على الدعوى العادلة.  

ادر      انون ص ضى ق ترالیا بمقت ي اس ة ف دعوى العادل ة لل ر مخالف د ازداد الأم وق

نة    ي س ) The Anti-Terrorism Act [No. 2] 2005 (٢٠٠٥لمكافحة الإرھاب ف

از   ث أج ائي  -أولاحی بس الوق ا preventative detention الح ر  – وثانی  أوام

ة  ین أو         .  control ordersالمراقب ان مع ى مك ردد عل دم الت ة ع ر المراقب شمل أوام وت

تعمال         ا اس ة منھ ال معین ام بأعم دم القی ین وع خاص مع ترالیا أو أش ن اس سفر م دم ال ع

ن  ویمكن أن یشمل ذلك الإلزام بالبقاء ف. شبكة الانترنت  ي مكان معین في أوقات معینة م

ة           صمھ للمتابع ات     . النھار أو الإلزام بلبس جھاز صغیر في مع ذه الالتزام الف ھ ن یخ وم

  ).٢(یعاقب بعقوبة الحبس

اض      ن ق ب م شرطة تطل ي أن ال ل ف مانة تتمث ترالي ض انون الاس ع الق د وض وق

ین              ى شخص مع ائي عل بس الوق ة أو الح ر المراقب ر . السماح لھا بفرض أم ن   غی ھ م  أن

                                                             

(1) C Michaelsen, 'International Human Rights on Trial: The United 
Kingdom's and Australia's Legal Response to 9/11' (2003) 25 Syd LR 
275 

(2) Christopher Michaelsen, id, p.40 
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ك         رض تل سمح ف ي أن ی ل یكف ة ب ام بجریم ود اتھ شترط وج وعیة لا ی ة الموض الناحی

دریبا أو               دم ت د ق ر ق ك الأوام ون الخاضع لتل ابي أو یك ل إرھ اب عم ادي ارتك الأوامر بتف

  .تلقى تدریبا من منظمة موضوعة على قائمة الإرھاب

ى دل       اظ عل ابي أو الحف ل إرھ ن عم ة م ى الوقای بس إل دف الح ل  ویھ ى عم ل عل ی

ا سوف         . إرھابي وقع بالفعل   صا معین ة أن شخ وبناء علیھ یجب أن تتوافر أسباب معقول

ابي أو       ل إرھ اب عم یقوم بعمل إرھابي أو یحوز شیئا یمكن أن یستخدم في الإعداد لارتك

ي        ع ف ا وق أنھ قام بالإعداد لعمل إرھابي وأن ھذا العمل وشیك الوقوع أو أن عملا إرھابی

ل            یوم٢٨خلال   ى العم دلیل عل ى ال اظ عل ي الحف د ف ا یفی ھ وقائی شتبھ فی ا وأن حبس الم

صل  (الإرھابي أو عمل یتصل بالعمل الإرھابي      نة    ٢- ١٠٥ و ١- ١٠٥الف انون س ن ق  م

٢٠٠٥.(  

ي      ائي فھ بس الوق دة الح ن م ا ع اعة ٤٨أم ى   .  س سریة عل رض ال ن أن تف ویمك

  .المحبوس ولا یتصل إلاّ بمحامیھ أو بأقاربھ

ن ال ائي      وم بس الوق رة الح ا أن فك راءة، كم ة الب لالا بقرین اك إخ ح أن ھن واض

ي أن      . تخالف الحقوق والحریات الفردیة    ل یكف ة، ب ة معین وع جریم كما أنھ لا یشترط وق

ابي  ل إرھ وع عم ال وق اك احتم ون ھن ة . یك ابي جریم ل الإرھ ون العم شترط أن یك ولا ی

  .الإرھابيإرھابیة، بل یكفي أن یشكل إعداداً لھذا العمل 


صدرت قوانین في بعض الدول تسمح للشرطة بالاستفادة من البیانات المبرمجة   

ا             ة وغیرھ ات المدنی ضرائب والھجرة والبطاق دارس وال ل الم في جھات عامة أخرى مث

ك المع  تغلال تل وم باس ي تق ن الإدارات لك خاص   م صیة أش ح شخ م ملام ي رس ات ف لوم

ام   data miningمعینة   حتى إذا ما توافرت تلك الملامح أصبحت الشخصیة محل اھتم
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ة          ات الإرھابی تھم بالتنظیم ة علاق ن     . لرجال الأمن لمتابعتھم من ناحی و وضعوا م ثلا ل فم

شرق                 ى ال افر إل ن س ون مم سلمة، أن یك ھ أصول م شخص ل ون ال ح أن یك ضمن الملام

ون                الأوس دیناً، أن یك ون مت سنة، أن یك ي ال رة ف ن م ر م افر أكث د س ون ق ط قریبا، أن یك

ة      .... ملتحیا   انوا مرشحین لمتابع ة ك وھكذا فإذا اجتمعت تلك الملامح في أشخاص معین

اب       یلة       . من الشرطة الخاصة بمكافحة الإرھ ك الوس ة تل شرطة الألمانی تخدمت ال د اس وق

  ).١(١٩٧٢ منذ سنة في مكافحة الجیش الأحمر الإرھابي

ضیة            ي ق ام ف ذا النظ ة ھ ي   ) ٢ (BVerfGوقد طبقت الشرطة الألمانی وھو مغرب

ب                ك بطل ة وذل ك التقنی تعمال تل سبب اس ة ب ة الألمانی ة الفیدرالی رفع دعوى أمام المحكم

صل        ن  ٣١بیانات مبرمجة ضده والقیام بمراقبتھ على ھذا الأساس تطبیقا للف  NRW م

د لاح  . قانون الشرطة  ات المبرمجة           وق تعمال البیان ضیة أن اس ذه الق ي ھ ة ف ت المحكم ظ

تم          ات ی ك البیان ین وأن تل رض مع تعمال لغ ي اس ددا ف ان مح رى ك ات الأخ دى الھیئ ل

شرطة                ك الغرض وأن ال ق ذل ن تحقی دول ع ا أو الع د أداء الغرض منھ التخلص منھا بع

  ).٣(تستخدم تلك التقنیة بعد الحصول على إذن من القاضي

ذه    ي ھ ح          ف ل ملام شرطة بعم سمح لل ذي ی نص ال أن ال ة ب ضت المحكم ضیة ق الق

الف             ان یخ ل وإن ك ة ھو عم ات المختلف للأفراد بناء على المعلومات المبرمجة من الجھ

م، إلاّ أن غرض مكافحة          حق الأفراد في السیطرة على المعلومات الشخصیة الخاصة بھ

  . ب استعمالھا بھذا القدرفالوسیلة ضروریة وھي متناسبة ویج. الإرھاب یبرر ذلك

                                                             

(1) Christopher Michaelsen, id, p.32 
(2) BVerfG, 18 July 2005, 2 BvR 2236/04 

<www.bverfg.de/entscheidungen/rs2005O7l8_2bvr223604en.html>. 
(3) G Kett-Straub, 'Data 
Screening of Muslim Sleepers Unconstitutional' (2006) 7 German LJ 967. 
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ة         باب معقول غیر أن المحكمة في حكمھا السابق أكدت على أنھ یجب أن یثبت أس

ال               ام بأعم داد للقی وم بالإع ة أو یق للاعتقاد بأن شخصاً معیناً ینتمي إلى تنظیمات إرھابی

سب       . إرھابیة داخل ألمانیا أو خارجھا   ن ب ى مجرد الظ ة عل ك التقنی ولا یكفي أن تقوم تل

كما لا یبرر استعمال . الأصول المسلمة أو غیر ذلك مما لا یجد لھ أصلا من وقائع محددة 

  .تلك التقنیة التخوف من موجة الإرھاب منذ الحادي عشر من سبتمبر


ات               ة التنظیم ي مواجھ ة المعاصرة ف سیاسة الجنائی ن ال ث ع ذا البح ة ھ في نھای

  :وتوصیات، من أھمھاالإرھابیة ننتھي إلى نتائج 


ذا  . القواعد التقلیدیة في قانون العقوبات تعجز عن مكافحة التنظیمات الإرھابیة  - ل

. فإنھ من المتعین اللجوء إلى قواعد خاصة تواجھ الطابع الخاص لتلك التنظیمات

ن                ا لا یمك ضیریة، بینم ال التح ى الأعم ب عل ات لا یعاق انون العقوب ك أن ق من ذل

ال           م ن الأعم وع م ذا الن ة إلاّ بتجریم ھ ا أن  . كافحة التنظیمات الإرھابیة بفعالی كم

تور   . الأصل أن حریة التعبیر مكفولة     ضمنھا الدس ك   . بل إن ھذه الحریة ی ع ذل وم

فوفھا       ي ص د ف ى التجنی دعوة إل ة وال ات الإرھابی ر التنظیم شجیع فك إن ت ف

  . یق العقاب علیھواستحسان مذاھبھا أصبح أمرا واجبا مكافحتھ عن طر

ى              - صري عل ات الم انون العقوب ق ق اق تطبی ن نط اب م وسع قانون مكافحة الإرھ

ھ نحو             رز میل دما أب ة، عن ات الإرھابی التنظیمات الإرھابیة عما فعلھ قانون الكیان

ضویة         وین وع ى تك صري عل تطبیق مبدأ العالمیة أي تطبیق قانون العقوبات الم

ان      ن          التنظیمات الإرھابیة حتى ولو ك م تك و ل ى ول صر، وحت ارج م ي خ ا ف  مقرھ
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سئولین    ضائھا أو الم سیة أع ن جن ر ع ض النظ صریة، وبغ صالح م ستھدف م ت

  .عنھا

انون        - ق ق ي تطبی ة ف دأ العالمی ي مب و تبن ارن نح انون المق ي الق اه ف سود اتج ی

ي    انون الأمریك ل الق ة مث ات الإرھابی رائم التنظیم ى ج داخلي عل ات ال العقوب

  ...ي وقانون دولة الإمارات والقانون الإنجلیز

ات                - ام جرائم التنظیم ع لقی صد التروی ي ق ل ف اص یتمث ائي خ صد جن یلزم توافر ق

  .الإرھابیة، فلا یكفي إذن توافر القصد الجنائي العام

ات           - رائم التنظیم ي ج سبق ف رط م ة ش ا إرھابی ا بأنھ ة وتعریفھ د المنظم تحدی

ولى أن یضع المشرع المصري ھذا الشرط یمكن تحدیده بطریقتین؛ الأ. الإرھابیة

معیارا للقول بأن التنظیم إرھابي، تاركاً للقاضي التأكد من توافر ذلك المعیار في       

ة         . المنظمة شرع قائم ضع الم اني أن ی لوب الث دولاً (والأس ا أسماء    ) ج دد فیھ یح

دما وضع         درات عن ي جرائم المخ التنظیمات الإرھابیة بشكل ناف للجھالة، كما ف

  . بالمواد المخدرةالمشرع جدولا

ة             - ر الداخلی ویض وزی ع تف ة م ات الإرھابی یجوز أن یضع المشرع قائمة بالتنظیم

ات         افة تنظیم ي إض تطلاع رأي الأول ف د اس ر بع ذا الأخی دل أو لھ ر الع أو وزی

ث                    درة حی واد المخ د الم ي تحدی ھ ف ا ھو معمول ب ى غرار م دة، عل إرھابیة جدی

  .ضافةفوض المشرع وزیر الصحة في الحذف والإ

ي      - ا یعط ا م تختلف التشریعات المقارنة في آلیة تحدید التنظیمات الإرھابیة؛ فمنھ

ي (لوزیر الخارجیة تلك المھمة   ي  : كما في القانون الإنجلیزي والقانون الأمریك ف

ذا        ة ھ ر المالی ع وزی شاور م د الت ة بع ر الخارجی صدر وزی ر ی انون الأخی ذا الق ھ
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رار امي ا  ) الق ف المح ا یكل ا م ا  ومنھ ام بھ ترالي (لع انون الأس ا  ) كالق ا م ومنھ

وزراء   س ال ن مجل ذلك م رار ب دور ق ستلزم ص ارات(ی ة الإم ي دول انون ف ) كالق

ذلك               ضائي ب م ق دور حك شترط ص صري    (ومنھا ما ی انون الم ي الق ا ف انون  : كم ق

  ).٢٠١٥الكیانات الإرھابیة لسنة 

سنة              - صر ل ي م اب ف ف التنظ  ٢٠١٥تناول قانون مكافحة الإرھ ابي   تعری یم الإرھ

ي               ة لك ات الإرھابی انون الكیان ي ق ا ورد ف ف عم ك التعری ي ذل مضیفا ومتوسعا ف

ة         شآت الحیوی ى المن داء عل ة والاعت رائم البیئ ة وج رائم الالكترونی شمل الج ی

  .والتنظیمات الإرھابیة العاملة في الخارج والتي لا تستھدف المصالح المصریة

ابي   یتعین أن یستفید القائمون والأعضاء       - في منظمة إرھابیة وكذلك الكیان الإرھ

ضائیة              ام جھة ق ة أم ي المحاكم ق ف ا الح ة؛ ومنھ دعوى العادل د ال ذاتھ من قواع

  .والحق في العلم والحق في الدفاع والحق في الطعن

ان            - ل حظر الكی دابیر مث ن الت أصبحت التشریعات المقارنة تنص على مجموعة م

وال  د الأم شاطھ وتجمی ف ن ابي ووق ابي  الإرھ یم الإرھ ع التنظ ل م ر التعام  وحظ

وقفل المنشأة لمجرد صدور قرار بأن تنظیما معینا ھو كیان إرھابي دون اشتراط 

  .أن یصدر حكم بتلك التدابیر

ات               - ن التنظیم ددت مجموعة م ي ح تلتزم الدول باحترام قرارات الأمم المتحدة الت

ي    ومن ثم فإن المشرع الداخلي یتع . ووصفتھا بأنھا إرھابیة   دخل ف ھ أن ی ین علی

  .تشریعھ الداخلي مضمون ما صدر بھ قرار من الأمم المتحدة في ھذا الخصوص

ى              - ا عل دول خروج ن ال تتضمن تشریعات مكافحة التنظیمات الإرھابیة في عدید م

ى         ب عل بحت تعاق ث أص القواعد العامة التقلیدیة مثل احترام الحق في التعبیر حی



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

ار تل    د أفك ي تأیی رأي ف داء ال ف    إب ق وص ن أن ینطب ث یمك ات، وحی ك التنظیم

ى  التجریم على ممارسة الحریة النقابیة كما في حالة تنظیم مظاھرات          للضغط عل

ا         الحكومة للقیام بعمل معین كالمطالبة بزیادة الأجور أو بتنحي الوزارة أو بغیرھ

شأة              صام ومحاصرة من ل الاعت من المطالب السیاسیة، مع الاستعانة بأسالیب مث

 .ھة معینة لمنع العمل بھاأو ج

ضا      - شریعات أی انون          تتضمن تلك الت ي ق ة ف ة التقلیدی د العام ى القواع ا عل  خروج

ام       ى قی د عل ة تعتم ات الإرھابی د التنظیم ة لتحدی ة معین ي آلی د تبن ات عن العقوب

دعوى     د ال رام قواع دم احت د ع ابي وعن یم الإرھ د التنظ ة بتحدی سلطة التنفیذی ال

 .العادلة بشكل كامل

ق          تت - ع الح ھ م ضمن تشریعات مكافحة التنظیمات الإرھابیة ما یمكن أن تتصادم ب

 .في تكوین جمعیات وھو من الحقوق الدستوریة

تكرس تشریعات مكافحة التنظیمات الإرھابیة مسئولیة مدیر التنظیم أو المسئول          -

سئولیة الفاعل          ى غرار م یم عل ذا التنظ ضاء ھ عنھ عن الجرائم التي تقع من أع

 .ك عن الجرائم المحتملة لجریمة الفاعل الأصليوالشری

ي              - ن الجرائم الت ھ ع سئول عن یم أو الم دیر التنظ إن تقریر المسئولیة الجنائیة لم

سئولیة             ي م ة ف د العام رره القواع ا تق تقع من أعضائھ یشكل توسعا واضحا عم

لي            ة للفاعل الأص ن النتیجة المحتمل شریك ع ره وال ع غی ك   . الفاعل م ك أن تل ذل

ا     الم  ق علیھ لیة المتف ة الأص د الجریم وم إلاّ بتحدی رة لا تق ي  . سئولیة الأخی ا ف أم

ا      ي یرتكبھ ة الت رائم الإرھابی ن الج وم ع ا تق یم فإنھ دیر التنظ سئولیة م ة م حال



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

ي أن    رائم؛ فیكف ك الج ة تل ى نوعی اق عل تم الاتف م ی و ل ى ول یم حت ضاء التنظ أع

  .م إرھابیة بوجھ عامینصرف قصد المدیر إلى الاتفاق على ارتكاب جرائ

ى         - دل عل شاط ی ضو بن ام الع إن تجریم العضویة في تنظیم إرھابي یلزم لتوافره قی

ة               ة معین وافر حال ي تجریم مجرد ت ابي ولا یكف عضویة حقیقیة في التنظیم الإرھ

  .  وھي العضویة دون قیام بنشاط حقیقي یتمثل في الركن المادي لتلك الجریمة

ة ال  - ات مكافح من آلی دخل ض ى   ی ائي عل اق الجن ریم الاتف ة تج ات الإرھابی تنظیم

ة أو       ة إرھابی یس منظم ى تأس جریمة من جرائم التنظیمات الإرھابیة كالاتفاق عل

م   . تجنید أعضاء فیھا أو القیام بالدعوة إلى مبادئھا  دور حك لا یحول دون ذلك ص

ائي   اق الجن توریة الاتف دم دس ة لا    . بع صوص بطریق داد الن و إع زم ھ ا یل ل م ك

  .تصادم فیھا مع أحكام الدستورت

ارن         - انون المق صر والق ي م ة ف ات الإرھابی ة التنظیم شریعات مكافح رس ت تك

ل    كل ح ي ش ة ف ة الجنائی ن الناحی وي م شخص المعن سئولیة ال رر م صوصا تق ن

  .التنظیم وقفل المنشأة والغرامة

ة  یجوز الحبس الإداري للأجنبي المقرر طرده من البلاد لعلاقتھ بتنظیمات إرھ   - ابی

ى            ة بطرده حت ة الإداری م المحكم دور حك د ص ك بع انتظارا لتنفیذ قرار طرده وذل

تئنافھ     دورھا         . قبل نظر اس ور ص اذ ف ة النف ة واجب اكم الإداری ام المح ك أن أحك ذل

  .وقبل استئنافھا

رد        - صادر بط م ال اس للحك ري كأس ابع س ات ذوات ط ى تحری تناد إل وز الاس یج

 .تنظیم إرھابيالأجنبي الذي یشتبھ في علاقتھ ب



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

ا               - ة تخرج عم ة لمكافحة الجرائم الإرھابی د الإجرائی رر أن القواع أصبح من المق

ة                 یش وإطال بض والتفت ة الق ن ناحی ة م تقرره القواعد العامة للإجراءات الجنائی

ي       ة ف ن المرون اب وم رائم الإرھ ر لج صیص دوائ اطي وتخ بس الاحتی دة الح م

ة     ات الھاتفی سجیل المحادث د ت ق قواع زودي   تطبی زام م ن إل ة وم والإلكترونی

ك      . الخدمات بالتعاون مع السلطات    ال تل بل أصبح واجب التبلیغ والتعاون في مج

  .الجرائم یعاقب على الإخلال بھ جنائیا


دأ          - رام مب ة احت ات الإرھابی ن التنظیم د م ا یع ة لم ة معین د آلی د تحدی ین عن یتع

ضع ا   ى أن ی ة بمعن شرعیة الجنائی ن أن   ال ات ویمك ك التنظیم ة بتل شرع قائم لم

ویعد ما اتبعھ . یفوض وزیر العدل بالحذف والإضافة لجدول التنظیمات الإرھابیة    

دد    ار ویح شرع المعی ع الم ث وض با حی شأن مناس ذا ال ي ھ صري ف شرع الم الم

 .القاضي ما إذا كان تنظیم معین إرھابیا أو لا

ا    یتعین أن یحترم تجریم التنظیمات الإرھابیة      -  المبادئ الدستوریة الأساسیة ومنھ

 .الحق في التعبیر والحق في تكوین جمعیات والحریات النقابیة

ام          - اب بوجھ ع ال الإرھ ي مج ائي ف اق الجن یلزم أن یستعین المشرع بتجریم الاتف

م        ع الحك صادم م ادي الت وجرائم التنظیمات الإرھابیة على وجھ الخصوص مع تف

توریة   ة الدس ن المحكم صادر م اق     ال توریة الاتف دم دس صوص ع ي خ ا ف  العلی

 .الجنائي بوجھ عام

د        - ة قواع ات الإرھابی د التنظیم ى تحدی صھ عل د ن شرع عن رم الم ین أن یحت یتع

الدعوى العادلة من الحق في العلم والحق في قاض والحق في الدفاع والحق في       

رة    ل فت یم ك لوك التنظ ة س ة أي مراجع ي المراجع ق ف ى الح افة إل ن بالإض  الطع



 

 

 

 

 

 ٤٦١

د         صادر ض م ال ة الحك ة أو مراجع ات الإرھابی معینة لرفع اسمھ من قائمة التنظیم

 .التنظیم

ا        - ي یرتكبھ رائم الت ن الج یم ع دیر التنظ سئولیة م ر م د تقری وط عن ین التح یتع

اب      ى ارتك ائي إل صده الجن صرف ق تراط أن ین یم باش ضاء التنظ یم أي أع التنظ

 .جرائم على وجھ التحدیدجرائم إرھابیة حتى ولو لم یتم تعیین تلك ال

ابي     - یتعین أن یتمتع الأجنبي الذي صدر قرار بطرده من البلاد لعلاقتھ بتنظیم إرھ

ات       ى المعلوم لاع عل دم الاط اص بع تحفظ الخ ع ال ة، م دعوى العادل ضمانة ال ب

كل      ي ش دفاع ف ي ال ق ف ین الح ق ب ن التوفی ث یمك ومي، حی الأمن الق ة ب المتعلق

ام     المواجھة بالدلیل مع اعتبا   ین مح ك بتعی ومي وذل رات المحافظة على الأمن الق

لھ حق الاطلاع دون الشخص المقرر طرده، مع اطلاع القاضي نفسھ عند الطعن     

 . في القرار الصادر بالطرد

سان          - وق الإن ة لحق ة الأوربی یجب أن تتبنى التشریعات المقارنة ما قررتھ المحكم

ك أن  ) رھابیاولو كان إ(من عدم جواز طرد الأجنبي إلى بلده      إذا كان من شأن ذل

  . یعرضھ للتعذیب أو لمعاملة قاسیة أو غیر إنسانیة

ي  ) ٦(نوصي بتعدیل نص المادة   - من قانون مكافحة الإرھاب في فقرتھ الثانیة الت

كما یعاقب بذات العقوبة المقررة للجریمة التامة كل من اتفق أو "تنص على أنھ    

اب الجرائم      ى ارتك ة صورة عل اعد بأی ذه     س ن ھ ى م الفقرة الأول ا ب شار إلیھ  الم

ذلك أن ھذا ". المادة ولو لم تقع الجریمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة

صیة       – في رأي    –النص یشوبھ    سئولیة الشخ دأ الم ھ بمب توریة لإخلال  عدم الدس

ل   . التي تقتضي أن یعاقب الشخص عن جریمة ارتكبھا      ع، وك وھنا الجریمة لم تق

ن      .  ھو الاتفاق أو المساعدة ما فعلھ  شخص ع ة ال ن معاقب ان یمك وبدلاً من ذلك ك



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

و        جریمة مستقلة وھي الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب جریمة إرھابیة حتى ول

  .لم تقع، وذلك على غرار الفقرة الأولى في شأن التحریض

ھ      ) ٧(نوصي بتعدیل نص المادة     - ى أن نص عل ذي ی اب ال من قانون مكافحة الإرھ

یلة          یع" أي وس ة ب ابي أو لجماعة إرھابی ن سھل لإرھ ل م اقب باعتباره شریكا ك

ر             ا أو وف داد لارتكابھ مباشرة أو غیر مباشرة ارتكاب أیة جریمة إرھابیة أو الإع

ي      تخدامھ ف اء أو لاس ا للاختف أوى أو مكان كنا أو م ا س ذلك لمرتكبھ ھ ب ع علم م

ى  وذلك لغموض ". الاجتماعات أو غیر ذلك من التسھیلات      النص حیث یحمل عل

اء               اً للاختف أوى أو مكان وفیر سكن أو م الاعتقاد بأن الاشتراك اللاحق في شكل ت

ف    ذا الوص ق      . بعد وقوع الجریمة معاقب علیھ بھ تراك اللاح ن الاش وع م ذا الن ھ

ھ         ل ارتكب ن فع صیة أي ع سئولیة الشخ یخالف الدستور الذي ینص على مبدأ الم

ھ  ل ارتكب ن فع یس ع شخص ول س ال رهنف خص غی ت . ش وفیر وق ا أن ت كم

اب        ھ بارتك ضح علاقت ث لا یت ا حی را مفھوم یس أم ات ل ي الاجتماع تخدامھ ف لاس

نص           وض ال سبب غم ھ ب توریة تغلف دم الدس بھة ع إن ش م ف ن ث ة، وم الجریم

  .بالإضافة إلى إخلالھ بمبدأ شخصیة المسئولیة

ادة   - ذف الم ي بح ى   ) ١٠(نوص نص عل ي ت اب الت ة الإرھ انون مكافح ن ق ھ م أن

ة      ) ١٧(استثناء من أحكام المادة     " زول بالعقوب ات لا یجوز الن انون العقوب من ق

 / ١٦ ١ / ١٥ ١ / ١٢المقضي بھا في إحدى الجرائم المنصوص علیھا بالمواد      

دة ٣٠ و١ / ١٨ ٢ و١ / ١٧ ٢ و١ ة واح انون إلا لدرج ذا الق ن ھ ك أن ".  م ذل

ث یت   سلطات حی ین ال صل ب دأ الف ة لمب شكل مخالف ذا ی ل ھ ي عم شرع ف دخل الم

ضیة          تھم وظروف الق دیر ظروف الم ن تق ي م ان القاض ضاء بحرم دیر  . الق والج

واد          ي الم شرعیة ف دأ ال اھر مب ن مظ ة م ي للعقوب دیر القاض ة أن تق بالملاحظ

  .الجنائیة وضمانة من ضمانات التقاضي
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–
–
ة،              أحم.  د - ضة العربی ة، دار النھ انون الإجراءات الجنائی ي ق یط ف د فتحي سرور، الوس

٢٠١٦.  

  :عبدالرءوف مھدي.  د-

  .٢٠١٦ شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، -      

  .٢٠١١ شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النھضة العربیة، -      

  :امغنام محمد غن.  د-

صورة،        - ة المن ات جامع ة، مطبوع راءات الجنائی انون الإج رح ق ي ش وجیز ف  ال

٢٠٠٩.  

ات        - صورة،      – الوجیز في شرح قانون العقوب ة المن ات جامع ام، مطبوع سم الع  الق

٢٠٠٨.  

ة    .  د- ات جامع ة، مطبوع راءات الجنائی ي الإج وجیز ف ب، ال د الغری د عی محم

  .٢٠١٥المنصورة، 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

–
شور       .  د - ث من ي، بح وطن العرب ي ال اب ف ذیاب موسى البداینة، التنمیة البشریة والإرھ

  .٢٠١٠بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة الأولى، 

ا  –شریف بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة   . د -  ماھیتھا ووسائل مكافحتھا دولی

  .٢٠٠٤ى،  القاھرة، الطبعة الأول–وعربیا، دار الشروق 

ة   .  د - ة   –شیماء عبدالغني عطااالله، الحمایة الجنائیة للتعاملات الإلكترونی  دراسة مقارن

وراه     الة دكت وأمریكي، رس ي والأنجل امین اللاتین ین النظ صورة،  –ب ة المن  جامع

٢٠٠٥.  

  .٢٠٠٦طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، دار النھضة العربیة، .  د-

دالتواب معوض   .  د- ة،    عب ضة العربی ة، دار النھ ة الإرھابی ف الجریم شوربجي، تعری ال

٢٠١٠.  

فھد نشمي الخرینج الرشیدي، مفھوم المحاكمة العادلة في قضاء المحكمة الأوربیة       .  د -

وراه،     الة دكت ة، رس دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی سان والمحكم وق الإن لحق

  .٢٠١٥المنصورة، 



سة    - ا، جل نة   ٩ دستوریة علی ایو س دة الرسمیة     ١٩٨١ م ي الجری شور ف ایو  ٢٨، من  م

  .١٦٣٨ ص ٢٢ العدد ١٩٨١سنة 



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

  . قضائیة٢١ لسنة ١١٤ قضیة رقم ٢٠٠١ یونیھ سنة ٢ دستوریة علیا، جلسة -

ن   ٥٩٠٣ رقم الطعن ١٩٨٧/ ٢ / ١٢ نقض جلسة   - نة الطع نة  ٥٦ س ي    س ب الفن المكت

٣٨   .  

  . ق٥٦ لسنة ٥٩٠٣، الطعن رقم ١٩٨٧ نوفمبر سنة ١٢ نقض -

  . ق٨٤ لسنة ٢٦٨٠٦، الطعن رقم ٢٠١٥ نقض أول من ینایر سنة -

  . ق٨٤ لسنة ٢٢٧٨١ ، الطعن رقم ٢٠١٥ مایو سنة ٩ نقض -

  :أحكام المحاكم العربیة) ٢ (

اني - ز لبن نة ١٧ تمیی وفمبر س م ١٩٩٨ ن رار رق اس ١٩٩٨سنة  ل٢٠١، ق م الأس  رق

  .، أنظمة صلاح عبد الوھاب الجاسم١٩٩٨ لسنة ١٤١

سنة  ٢٣٧، الطعن رقم ٢٠٠٥ مایو سنة ٣٠ محكمة أمن الدولة، دولة الإمارات      -  ٣٣ ل

  ).أمن دولة(ق 

ارات        - نة   ٦ محكمة أمن الدولة، دولة الإم و س م   ٢٠٠٥ یونی ن رق سنة  ١١٣، طع  ٣٣ ل

  ).أمن دولة(ق 

 ٤٥٨، الطعن رقم ٢٠٠٥ دیسمبر سنة ١٢ة بدولة الإمارات، جلسة    محكمة أمن الدول   -
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